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لْبُهُ « وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثِمٌ قَـ

»وَاللّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيم

).283سورة البقرة، الآیة رقم (



شكر وتقدیر

نشكر االله عز وجل جلاله على النعم التي أنعم بها علینا وعلى القوة والعزیمة 

والصبر والصحة التي منحها إیانا إلى غایة إتمام عملنا هذا.

وعملا بقول رسول االله صلى االله علیه وسلم:"من لم یشكر الناس لم یشكر االله"

الأستاذة المشرفة "لحضیري وردیة "على كما نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى 

قبولها الإشراف على هذه المذكرة وعلى ما قدمته لنا من نصائح وإرشاداتها القیمة 

وملاحظاتها الصائبة ومساعدتها في إنجاز هذه المذكرة في الصورة التي علیها 

  الآن .

كرة كما نوجه جزیل الشكر إلى كل من قدم ید العون وساهم في إثراء هذه المذ

"لفقیري عبد االله، قبایلي طیب، سرایش زكریاء وخاصة -ونخص بالذكر الأساتذة :

الدكاترة: إقروفة زبیدة، بهلولي فاتح، تركي فرید.

ولا یفوتنا أن نقدم خالص الشكر والتقدیر إلى أساتذة أعضاء لجنة المناقشة على 

قبولهم مناقشة المذكرة

وتقدیرا.ونشكر كل من علمنا حرفا واحدا عرفانا 



  الإهداء

إلى كل من علمني العطاء بدون انتظار

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار أبي رحمة االله علیه.

إلى من علمتني الصبر والاستمراریة في الحیاة والتي غمرتني بالحب 

والحنان أمي الحبیبة أطال االله في عمرها.

بجانبي طیلة مشواري الدراسي أخي الحبیب نبیل واووقف ينو دعممن لى إ

.وأخواتي وزوجة أخي

إلى قرة عیني ورفیق دربي خطیبي شریف.

وإلى زملائي وأصدقائي وأحبتي.

نوال





  الإهداء  

إلى كل من علمني حرفا في هذه الحیاة.

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار روح أبي الزكیة الطاهرة والذي علمني 

معنى العطاء دون مقابل رحمه االله.

إلى نبع الحب والحنان والأمان ومن كان دعائها سر نجاحي أمي أطال 

االله في عمرها.

معنى المثابرة والقوة والذي ساندني في مشواري الدراسي إلى الذي علمني

أخي العزیز كریم.

إلى أخي الثاني الذي لم یدخر جهدا في مساعدتي لامین.

إلى من أعتز بهم وأحملهم في قلبي نقشا أزلیا لا یزول إخوتي: زهرة، 

كریمة، حسیبة.

یرا وإلى إلى زوج أختي محمد الذي كان له فضلا كبیرا عليّ جزاه االله خ

براعم الأمل فؤاد، ریان، إلیاس، إلیان

وألى كل من ساعدني من بعید أو قریب.

حیاة
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حث الإنسان عن یبالحاجة إلى البحث عن الحقیقة مطلب دائم، فمنذ العصور الأولى 

الوسائل التي یقنع بها نفسه وعقله بما یعتقد أو یشعر به، وفي مرحلة لاحقة تطور الإنسان إلى 

قتناع الذاتي بحیث لجأ إلى عدة وسائل أخرى تحقق له هذه الغایة.لإمحاولة تأكید ذلك ا

وفي مقدمة هذه الوسائل لجأ إلى غیره من أجل التأكد عن طریقه أن ما یشعر به أمر 

صحیح وواقعي وهذا ما یعرف بالشهادة. 

نذاكأتعتبر الشهادة أولى طرق الإثبات في الأنظمة القدیمة، فقد عرفها القانون الروماني 

" فقد لعبت دورا هاما بالنسبة للمجتمعات البدائیة وذلك لغیاب الشهادة تفضل على الكتابةأن:" 

هتم بها الفقهاء من مختلف الجوانب وخصصوا لها دراسات معتبرة إنذاك في وقته ولقد أدور الكتابة 

سواء من خلال الأحكام أو من خلال إجراءاتها فتكاثرت وتضاربت التعریفات بشأنها.

ما أوردت الشریعة الإسلامیة عدة أحكام خاصة بشهادة الشهود، إذ وردت عدة آیات ك

ولا تكتموا الشهادة ومن یكتمها فإنه آثم شریفة بشأنها، مثال قوله تعالى:" نبویةكریمة وأحادیث

حیث كان القاضي یعرف أكثر أفراد المجتمع، فكان یستطیع أن یعتمد قلبه واالله بما تعلمون علیم"

ى أقوال من یثق بهم من الشهود كما لو كان هو بنفسه قد عایشها، لذلك أطلق على الشهادة عل

لفظ البینة وهي الدلیل أیا كان دون غیرها التي كانت من الندرة.

مرآة تعكس الصورة الحقیقیة هي إن الحدیث عن أهمیة الشهادة ومكانتها في الإثبات 

یجعلنا ننسى العیوب والمشكلات التي غیر أنه لا احد، في المجتمع الو  ةللمبادئ والقیم السائد

نعدام الأخلاق ومع تطور أدلة الإثبات التي إ تشوب الشهادة خاصة في ظل غیاب الضمیر و 

ساهمت في فقدان الشهادة لمكانتها فأصبحت لا تكشف دوما عن الحقیقة نتیجة تأثیرات تعترض 

سبیل الشهود. 

ل رتبها القانون الجزائري في المرتبة الثانیة بعد الكتابة، إلا أن القضاء لم یستغن عنها، ب

بعض الضمانات، فبین القواعد الموضوعیة التي تقوم علیها في القانون المدني، والتي بوأحاطها 

ق م المعدلة.333تقوم على أساس نصاب التصرف القانوني طبقا للمادة 

هدف الدراسة:
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لهذا الموضوع راجع إلى :سبب إختیارنا

تهدف إلى بیان أهمیة الشهادة كدلیل من أدلة الإثبات.-

تهدف الدراسة إلى إثراء مكتبتنا بدراسة متخصصة عن الشهادة.-

توسیع دائرة المعارف للأجیال القادمة.-

:وفي هذا الصدد وجب علینا طرح الإشكالیة التالیة

إثبات؟ها الشهادة كدلیلتلما المكانة التي تح

كما فرضت التساؤلات نفسها لمناقشتها:

الشهود؟ ما مدى سلطة القاضي شهادةما شروط صحة الشهادة؟ ماهي الإجراءات المتبعة لسماع

في تقدیره للشهادة؟

منهجیة الدراسة:

ما بین ، والوصفيوكذا المنهج التحلیلي،الدراسة على منهج البحث المقارنتقوم هذه

الشریعة الإسلامیة والقانون وذلك من خلال تحلیل أحكام الشریعة المتعلقة بالشهادة وكذلك 

النصوص القانونیة المنظمة لشهادة الشهود.       



القواعد العامة للإثبات 

الشهود في المواد بشهادة

المدنیة والفقه الاسلامي
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دم الإنسانیة وذلك المعدّة للإثبات والتي تعود إلى قهم الوسائل أكانت الشهادة ولا تزال من 

من أهمیه بالغة ومنزلة قویة وما تكتسبه من قوة ثبوتیة أمام المحاكم ولا خلاف عند الفقهاءلمالها 

ستغناء عنها في الإثبات فهي ثابتة في القرآن والسنة النبویة في كون الشهادة وسیلة لا یمكن الإ

ون علیم، أما مثم قلبه واالله بما تعلامها فإنه الشهادة ومن یكتتمواولا تك«فمن الكتاب قوله تعالى 

»والیمین على من انكر ادعىمن على  البینة«من السنة النبویة فمنها قوله صلى االله علیه وسلم 

.»ن یسألهاأیأتي بالشهادة قبل لذيهو اءخبركم بخیر الشهداألا أ«وقوله صلى االله علیه وسلم 

من أهمیة مالهاالحدیثة وذلك ضوع باهتمام كبیر من معظم التشریعاتوقد حظي هذا المو 

ي لذبالغة لكونها دلیل تساعد على الكشف عن وقائع معینة، ومن بینهم نجد المشرع الجزائري ا

الذي نظم القواعد الخاصة للإثبات بشهادة الشهود وذلك من خلال و تعرض إلى موضوع الشهادة 

الجزائريمن القانون المدني336إلى  333المواد نصوص 

واد المدنیة، والفقه لماهیة الإثبات بشهادة الشهود في المالفصل تطرقنا  هذا ومن خلال

مواد المدنیة والفقه )، كما بینا الشروط المتعلقة بصحة الإثبات بالشهادة في الولأ مبحثالإسلامي (

).مبحث ثانالإسلامي (
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المبحث الأول

الإسلاميلمدنیة والفقه ماهیة الإثبات بشهادة الشهود في المواد ا

هتمام منذ العصور القدیمة ولها أهمیة طریق من طرق الإثبات وكانت محل إتعد الشهادة

كبیرة في الحفاظ على حقوق الأفراد من الضیاع.

سنبین )، كما ولأمطلب مواد المدنیة والفقه الإسلامي (لذلك سنتطرق لتعریف الشهادة في ال

).مطلب ثاننیة والفقه الإسلامي (مواد المدالشهادة في الوالأنواع التي تتمیز بها أهم الخصائص 

المطلب الأول

والفقه الإسلاميمفهوم شهادة الشهود في المواد المدنیة

ظهرت العدید من المفاهیم للشهادة نظرا لأهمیتها، فقد تطرق العدید من فقهاء الشریعة 

)، أما المشرع ولفرع أالشهادة في الفقه الإسلامي (صودالإسلامیة لتعریفها، لذلك حاولنا تبیان مق

ود الجزائري فلم یقم بتعریفها من النصوص القانونیة بل ترك ذلك لشراح القانون، لذلك سنین المقص

).ثانفرع لشهادة في المواد المدنیة (با

الفرع الأول

  يالشهادة في الفقه الإسلامتعریف 

للشهادة باعتبارها من أهم وسائل الإثبات،  اكبیر  افقهاء الشریعة الإسلامیة اهتمام أعطى

ذلك سنتطرق لتعریف الشهادة لغة في تعریف الشهادة، لعن غیرهولكل منهم رأي مختلف

صطلاحا.او 
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أولا: التعریف اللّغوي للشهادة

یقال: شهد الأمر: أي حضره .1الشهادة لغة مصدر شهد من الشهود وهي بمعنى الحضور

.2)إِنَّ قُـرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًاومنه قول االله تعالى: (

.3)وَهُمْ عَلَى مَا يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ومنه كذلك قوله تعالى: (

دة به، ومن المعاني اللغویة للشهاهذا، أي أخبرشهد الرجل بوكذلك من معانیها الإخبار یقال: 

أیضا:

غیره، وذلك أن الشهادة خبر قاطعالبیان تأتي الشهادة لبیان الحق سواء كان علیه أو على-1

شاهدا، فلهذا شبه  هبن الباطل سمي شهادة، وسمي المخبر ولو كان الخبر الخاص مبینا للحق م

الدلالة في كمال وضوحها بالشهادة.

ذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا إ(ومنه قول االله تعالى: هذا، أي أحلف،الحلف والیمین، كقولهم: أشهد ب-2

.4)نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ 

.5)شَهِدَ اللّهُ أنََّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائَِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ العلم، ومنه قوله تعالى: (-3

الشاهد عند الحاكم، أي بین علم االله ولأن الشاهد هو العالم الذي بین ما علمه، وقولهم: شهد  أي

ما یعلمه وأظهره.

على المعاینة. انوكل من الشهادة والعلم یعتمد

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ الإدراك، یقال: شهد العید: أي أدركه، وفي التنزیل قول االله تعالى: (-4

.6)فَـلْيَصُمْهُ 

ك رمضان.أي من أدر 

، رسالة الماجیستر، كلیة الشریعة والقانون الشرعیةحاكمالمرد شهادة العدل وتطبیقاتها فيحمد عبد الرزاق، أسامة أ -  1

.4، ص 2006الجامعة الإسلامیة، غزة 
).78الآیة رقم (-سراءلإسورة ا-2
).07الآیة رقم (–سورة البروج -3
).1سورة المنافقون، الآیة رقم (-4
).18عمران، الآیة رقم (لآسورة -5
  ).185رقم ( الآیةسورة البقرة، -6
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انیا: التعریف الاصطلاحي للشهادةث

أورد فقهاء الشریعة الإسلامیة تعریفات كثیرة وعدیدة للشهادة وسنبین تعریفات المذاهب مذهبا 

بمذهب.

إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ولو عرفوا الشهادة بأنها: ": ةالحنفی-1

  دعوى".بلا 

".إخبار الحكم على علم لیقضي بمقتضاهعرفوا الشهادة بأنها: ":المالكیة-2

".الغیر بلفظ خاص أي بلفظ اشهدعلى حق للغیر بخبار إعرفوا الشهادة بأنها: ":الشافعیة-3

.1"وأشهدكشهدتخبار شخص بما علمه بلفظ خاص، إنها: "أعرفوا الشهادة ب:الحنابلة-4

الفرع الثاني

شهادة في المواد المدنیةال تعریف

لقد تكفل فقهاء وشراح القانون بتعریف الشهادة، كون التشریعات المقارنة لم تقم بتعریفها 

نهج هذه مبالإضافة إلى أن المشرع الجزائري كذلك لم یتطرق إلى تعریف الشهادة وسار على 

للشهادة  ي)، والتعریف القانونأولاالتشریعات المقارنة لذلك سنتطرق للتعریف الاصطلاحي للشهادة (

).ثانیا(

أولا: التعریف الاصطلاحي للشهادة

ما بالقضاء عما وقع تحت سمع الشخص وبصرهبأنها الإخبار في مجلس الشهادةتعرف

على غیره لغیره، فالشهادة خبار الانسان في مجلس القضاء بحقیترتب علیه القانون أثرا، أي إ

ن الشاهد یحلف كدلیل إثبات أمن إعتمادها ةتمل الصدق أو الكذب، والحكملذلك فهي تح،خبارإ

هد بحق لغیره على غیره مما یرجح إحتمال الصدق على إحتمال قول، كما أنه یشعلى صدق ما ی

نه لا مصلحة له في الكذب.الكذب، خاصة وأ

، ص 2017والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للنشرطرق الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةمحمد الطاهر بلعیساوي، -1

216،219.
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د به، كما ویة على صحة ما یشهه قاهد أنه عدل مما یجعل شهادته قرینوالمفروض في الش

.1نتفاءًا تامًاأن إحتمال العكس لا یؤدي إلى إنتفائها إ

ثانیا: التعریف القانوني للشهادة

ره من التشریعات الأخرى كالتشریع المصري یلم یعرف المشرع الجزائري الشهادة كنظ

والتشریع الأردني، فاكتفوا بتنظیم أحكامها وتحدید مجالها وشروط قبولها وحجیتها وإجراءتها وقیمتها 

ح القانون من أجل التكفل بتعریفها.االقانونیة، فاسحة المجال لذوي الاختصاص من فقهاء وشر 

إخبار الإنسان في مجلس القضاء بحق على «ن: ولقد وردت العدید من التعاریف لهذا الشأ

.»غیره لغیره

الأحوال التي یدلي بها الشخص شفویا بما شاهده أو یسمعه بحواسه «كما عرفت أنها: 

ة المحكمة بحلف الیمین في تحقیق تجر بعد  ىعة التي یراد إثباتها وتؤدشخصیا متعلقا بالواق

.»أمام القاضي المنتدب للتحقیق

بمعنى أن شهادة الشهود أو البینة كما سماها المشرع الجزائري في القانون المدني قبل تعدیله 

حدثت لغیره وهذه الواقعة یترتب علیها حقا هي إخبار شخص أمام القضاء بواقعة «، 2005سنة 

.»لأحد الخصوم

نلاحظه من خلال هذا التعریف أنه حتى نكون أمام شهادة، یجب أن تكون الواقعة قد وما

، أمام القضاء أي یكون الشاهد قد وقف على الحادثة ةمباشر  ةوصلت إلى علم الشاهد بطریق

كالسمع، أو البصر أو الشم.شخصیا عن طریق إحدى حواسه 

.2لقانون الوضعية مفهوم أوسع في الفقه الإسلامي عكس اومصطلح البین

.170، ص 2000سكندریة، لإ، االإثبات في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء الفقه والقضاءبراهیم، إنبیل سعد -1
.217.محمد الطاهر بلعیساوي، مرجع سابق، ص-2
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الفرع الثالث

المواد المدنیة والفقه الإسلاميمشروعیة الشهادة في

خصصنا هذا الفرع لتبیان مشروعیة الشهادة ، ففي المواد المدنیة نجد أن المشرع الجزائري 

نظمها في القانون المدني وكذلك في قانون الأسرة الجزائري، كما نظمها في قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة.

أما مشروعیة الشهادة في الفقه الإسلامي نجد أن الشریعة الإسلامیة بینت مشروعیة الشهادة 

من خلال ماورد في الكتاب والسنة وما أجمعت علیه الأئمة، وهذا ما سنحاول تبیانه.

أولا: مشروعیة الشهادة في الفقه الإسلامي

.هادة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقولتفق جمیع الفقهاء على أن مشروعیة الشإ

مشروعیة الشهادة من الكتاب-1

فاالله تعالى یأمر بأداء الشهادة، وینهى عن في حیاة الإنسان لذلك اكبیر  اتلعب الشهادة دور 

.1مرة 145و مشتقاته شهود في القرآن الكریم كتمانها ولقد ورد ذكر لفظ الشهادة وال

لأَقـْرَبيِنَ إِن أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أنَفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَايا«كقوله تعالى: 

�Ì¦ÂÉȂ ÌǴÈºƫ�ÀÊ¤ÈÂ�Ì¦ȂÉǳ
Êƾ ÌǠÈºƫ�ÀÈ¢�ÃÈȂ ÈȀÌǳ¦�Ì¦ȂÉǠ

ÊƦċƬÈºƫ�ÈȐ Èǧ� ƢÈǸ ÊȀ
Êƥ� Ȅ ÈǳÌÂÈ¢�ÉǾËǴǳƢÈǧ�¦Åǂ ȈÈǬÈºǧ� ÌÂÈ¢�ƢčȈ

ÊǼÈǣ � ÌǺ Éǰ Èȇ َأَوْ تُـعْرِضُواْ فإَِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَـعْمَلُون

.2»خَبِيرًا

.3»وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ «وقوله تعالى: 

.4»وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ «وقوله ایضا: 

، ص.ص. 2007ن الكریم، دار الحدیث القاهرة، الطبعة آمحمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القر -1

477،480.
).134النساء، الآیة رقم (سورة -2
).02سورة الطلاق، الآیة رقم (-3
).282سورة البقرة، الآیة رقم (-4
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لأمر ارة إلى التعظیم ط وهو العدل إششاهد في هذه الآیات أن یشهد بالقسأمر االله تعالى ال

االله تعالى.

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فإَِن لَّمْ يَكُوناَ رجَُلَيْنِ فَـرَجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّن تَـرْضَوْنَ «قال االله تعالى: 

.1»مِنَ الشُّهَدَاء

فإَِذَا بَـلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فاَرقُِوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ «وقول تعالى: 

.2»عَل لَّهُ مَخْرَجًا يَجْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يوُعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَمَن يَـتَّقِ اللَّهَ 

قامة الشهادة على وجهها، إذا إالله في ي تقربا أ ،3»وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للَِّهِ «وقوله تعالى: 

.لیهاإت الحاجة مس

لْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ «وقوله تعالى:  .4»عَلِيمٌ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثمٌِ قَـ

عن كتمان الشهادة، فمن كتمها فإنه أثم قلبه.في هذه الأیة االله تعالى نهى وحرم

بین مشروعیة الشهادة. تفهذه آیات قرآنیة واضحة 

مشروعیة الشهادة من السنة-2

بیه وجده أن النبي شریفة منها، عن عمر بن شعیب عن أثبتت مشروعیة الشهادة بأحادیث

.5"ن على المدعى علیهیالبینة على المدعى والیمقال: "–صلى االله علیه وسلم -

).282سورة البقرة، الآیة رقم (-1
).02سورة الطلاق، الآیة رقم (-2
).02سورة الطلاق، الآیة رقم (-3
).283سورة البقرة، الآیة رقم (-4
على المدعي البینة في  ما جاءباب ،كتاب الأحكامالترمذي،ن نس،السلميالترمذيبو عیسى أمحمد بن عیسى -5

دار حیاء التراث ، د.ط،سناده مقالإهذا الحدیث في قال الألباني، وقال الترمذي،1341،رقم ،علیه ىوالیمین على المدع

.بیروت، العربي
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عن الشهادة؟ فقال: "هل -صلى االله علیه وسلم–ي عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي ورو 

.1مثلها فاشهد أوْدَعْ" على"ترى الشمس؟" قال: نعم، قال: 

"-االله علیه وسلمصلى–ن النبي أوروي  قضى بالیمین مع الشاهد".:

االله منا الى رسول یني وبین رجل خصومة في بئر فإختصبن قیس قال: " كانت بإ الأشعتعن  -

.»هشاهداك أو یمین«صلى االله علیه وسلم فقال رسول االله صلى علیه وسلم 

على یمین  لفمن ح«نه إذا یحلف ولا یبالي فقال رسول االله صلى علیه وسلم: قلت إ

رأ تصدیق ذلك تم اقأنزل االله ت. ف»ي االله، وهو علیه غضبانلق ما لا هو فیها فاجریستحق بها

.2هذه الایة

.3»لیموإیمانهم قلیلا، إلى ولهم عذاب أن الذین یشترون بعهد االلهإ«

ثبات حقه بشهادة الشهود االله علیه وسلم طلب هذا المدعي إوجه الدلالة أن الرسول صلى

فدل ذلك على مشروعیتها.

مشروعیة الشهادة من الإجماع والمعقول3-

لیل للقضاء ووسیلة للإثبات ولا ، ودتفقت الأمة على مشروعیة الشهادة، وعلى أنها حجة شرعیةإ

خلاف بین الأمة في تعلق الحكم بالشهادة كما هو متفق في عهد الرسول علیه الصلاة والسلام.

والسنة النبویة فهذا لا یمنع من أن تقابل هذه وإذا كانت الشهادة ذكرت في القرآن الكریم 

.1هل العلمأجماع جمیع علماء الأمة الإسلامیة وإجماع إنیة والأحادیث النبویة النصوص القرآ

بي سعید أوغیراه إلى ،17782حدیث 2317وذكره صاحب كنزا العدال، ،1814بو نعیم في حلیة الأولیاء أخرجه أ - 1

ي في السنن یهقوالب،7014رجه العقیلي في الضعفاء الكبیر خأو  ،النقاش في القضاة عن ابن عباس رضي االله عنها 

.9814بالشهادة والعلم بهاو اخرجه الحاكم التحفظ، كتاب الشهادات باب من 10/156الكبرى 
ختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبینة إإذا  ،كتاب الرهن، باب 8رقم  ،صحیح البخاري،بن اسماعیل البخاريإمحمد -2

.3/286على المدعي والیمین على المدعي علیه 
.5/280ن على المدعى علیه یالیمباب،ي البخاري، دار الفكرر حجر العسقلاني فتح البابنإ -  3
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ثبات الحقوق والحفاظ على حیاة الناس وكذا مصالحهم وكذا یقول الشهادة في إهمیةلأونظرًا 

بِنٍ. یعني شاهدین. وَإنَمَا الْخَصْمُ دَاءٌ، وَالشُهُودُ بعُودَ عَنِكَ فنحة(القَضاَءُ جَمْرٌ، القاضي شریح: 

 يتدعم وتقو دة طریقة من الطرق التي ولهذا تعتبر الشها.2شِفَاءٌ، فَافْرَغْ الشِفَاءَ عَلىَ اَلْدَاءِ)

حقوق.الل حصانة جوهذا كله من أاعیة بین الناس من علاقات ومعاملاتالروابط الاجتم

المواد المدنیةي ثانیا: مشروعیة الشهادة ف

موضوع شهادة الشهود وذلك في عدة مواد، سواء فیما یتعلق بالكتابة الرسمیة ق.م.ج تناول 

الشهود وذلك نظر لأهمیتها والدور الكبیر الذي تلعبه في أو في المسائل التي یجوز إثباتها بشهادة 

المجال القضائي.

تنص على: والتي  ق.م.ج2مكرر324المادة من بین المواد التي ذكرت فیها الشهادة نجد 

توقع العقود الرسمیة من قبل الأطراف والشهود عند الإقتضاء، ویؤشر الضابط العمومي على «

.»ذلك في آخر العقد

وإذا كان بین الأطراف أو الشهود من لا یعرف أو لا یستطیع التوقیع یبین الضابط العمومي 

  قاهر.في آخر العقد تصریحاتهم في هذا الشأن ویضعون بصماتهم مالم یكن هناك مانع 

وفضلا عن ذلك إذا كان الضابط العمومي یجهل الإسم والحالة والسكن والأهلیة المدنیة 

 جق.م.من 3مكررة  324دة . والماذلك شاهدان بالغان تحت مسؤولیتهماللأطراف، یشهد على 

.»یتلقى الضابط العمومي تحت طائلة البطلان، العقود الإحتفائیة، بحضور شاهدین«تنص: 

إبرام العقود، كما ویفهم من هاتین المادتین أن المشرع الجزائري أجاز شهادة الشهود عند 

الشهود عند الإقتضاء.أجاز للضابط العمومي سماع شهادة

.21، ص 2003سكندریة، لإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، الإي، موانع الشهادة في الفقه اقحامد عبده الف-1
)، رسالة مقدمة استكمالا ، الشهادة ودورها في الإثبات المدني والتجاري( دراسة مقارنةإبراهیم محمد صبري المدني-2

، ولمزید من 16، ص.2014للحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 

التفاصیل راجع : محمد الزحیلي، وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة، الجزء الأول، مكتبة دار لبنان.
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یجب ، كانماثبات بالشهود فیلإ یجوز ا«تنص على:  ج.مق. 335المادة جد في نص كما ن

التي  ج.مق.من 336المادة نجد إضافة لنص المادة »اثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة

:یضا فیما كان یجب اثباته بالكتابةأیجوز الاثبات بالشهود «تنص على 

إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي، -

.1»رادتها فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إإذ-

كما یعتبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المرجع الأساسي لشهادة الشهود، حیث نجده 

من 150المادة تضمن أحكامًا موضوعیة وأحكامًا إجرائیة فیما تتعلق بشهادة الشهود، فنجد 

یجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبعتها قابلة للإثبات «تنص:  إ.م.إق.

.»الشهود، ویكون التحقیق فیها جائزا ومفیدًا اللقضیةبشهادة 

یسمع كل «بین كیفیة سماع الشهود حیث تنص على: ت إ.م.إق.من 152المادة كما نجد 

في حضور أو في غیاب الخصوم، ویعرف قبل سماعه، بإسمه ولقبه ومهنته شاهد على إنفراد

.»وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته وتبعیته للخصوم

بینت كیفیة دعوة الشهود للخصوم أمام المحكمة حیث  إ.م.إق. من154المادة كما نجد 

قته، بعد في ذلك وعلى نفیتم تكلیف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب «تنص على: 

.»لتغطیة التعویضات المستحقة للشهود والمقرر قانوناإیداع المبالغ اللازمة 

الأشخاص الذین یجوز سماع شهادتهم والممنوعین من  إم..إق. من153المادة كما بینت 

سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة لا یجوز «سماع شهادتهم حیث تنص: 

مع أحد الخصوم، لا یجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضیة التي تعني مباشرة

.»، ولو كان مطلقاهزوج

-30الصادر في 78الرسمیة عددالمدني الجریدةالقانون ، المتضمن1975سبتمبر16المؤرخ في 58-75أمر رقم-1

.والمتممالمعدل 09-1975



والفقه المدنیةالمواد في الشهودبشهادةللإثباتالعامة القواعد                                        الأولالفصل

14

.»لا یجوز أیضا قبول شهادة الإخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم

یدلي «كیفیة إدلاء الشهود بشاهدتهم حیث تنص:  إ.م.إق. من158المادة كما وضحت 

.1»قراءة لأي نص مكتوبالشاهد بشاهدته دون 

منه حیث تنص: مكرر09المادة كما نص فیها قانون الأسرة الجزائري وذلك في نص 

یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الأتیة: «

هلیة الزواج.أ -

الصداق.-

  الولي. -

شاهدان.-

.2»الموانع الشرعیة للزواج-

المطلب الثاني

المواد المدنیة والفقه الاسلاميخصائص وأنواع الشهادة في 

فها بأنها إخبار في مجلس الأول إلى ماهیة الشهادة وذلك من خلال تعریتطرقنا في المطلب

ما وقع تحت سمع وبصر شخص بحق لغیر على غیره، فالشهادة تحتمل إما الصدق وإما القضاء ب

  الكذب.

الإسلامي، لذلك خصصنا هذاوبینا كذلك مشروعیتها سواء في المواد المدنیة أو الفقه 

، عدد ج .ج.ر .جالإداریة،  و ، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.2008الصادر بتاریخ 21
رة المعدل والمتمم، المتضمن قانون الأس1984یونیو 9، الموافق 1404المؤرخ في رمضان عام 11-84قانون رقم -2

.2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05بموجب الأمر رقم 
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المطلب لإبراز أهم الخصائص والأنواع التي تتمیز بها الشهادة لذلك قسمنا هذا المطلب إلى 

أنواع الشهادة في و  )،فرع أولسنبین خصائص الشهادة في المواد المدنیة والفقه الإسلامي( فرعین:

).( فرع ثانالمواد المدنیة والفقه الإسلامي

الفرع الأول

المواد المدنیة والفقه الاسلاميخصائص الشهادة في

غیر ملزمة، وكونها حجة غیر قاطعةتتمیز الشهادة بعدة خصائص من بینها: أنها حجة 

تبیان هذه الخصائص.وسنحاول كما أنها حجة مقیدة، وحجة متعدیة

أولا: الشهادة حجة غیر ملزمة

متها تخضع للسلطة التقدیریة یومقیدة، فإن تقدیر قتعد الشهادة ذات قوة محدودة في الإثبات 

للقاضي، فیستطیع الأخذ بها كما یمكن له طرحها إذا لم یطمئن لأقوال الشهود.

شهادة الشهود دلیل مقنع للقاضي ولیست ملزمة له، فللقاضي الأخذ بأقوال شاهد دون الآخر، كما 

ة شهادتهم، لأن العبرة بقیمة الشهادة لا یمكن له أن یرد شهادة شاهد أو أكثر إذا لم یقتنع بصح

ى به لكما أن الشهادة دلیل غیر ملزم للخصوم، إذ یجوز لهم إثبات عكس ما أد،بكثرتها أو قلتها

.1الشهود

.2كما أن الشهادة دلیل غیر ملزم للخصوم، إذ یجوز لهم إثبات عكس ما أدى به الشهود

ثانیا: الشهادة حجة غیر قاطعة

إخبار فهي تحتمل إمّا الصدق وإمّا الكذب، فإنه یمكن للخصم الآخر تقدیم دلیل الشهادة 

ن ییثبت العكس، فهي لیست دلیل یعفي الخصم من الإثبات كما هو الحال في الإقرار والیم

.169، ص 2007ردن، لأالطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ، ا،، شرح أحكام قانون البیناتعباس العبودي-1
  .169ص  مرجع نفسه،-2
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اسمة والقرینة القانونیة القاطعة، فما یثبت بالشهادة یجوز نفیه بشهادة أخرى أو بأي دلیل أخر، الح

.1الكتابي مثلا لأنه دلیل قاطع في الإثباتكالدلیل 

ثالثا: الشهادة حجة مقیدة

الشهادة دلیل مقید، فلا یجوز الإثبات فیها إلاّ في حالات معینة، فهي ذات قوّة محدودة في 

القانونیة المدنیة با للإثبات بالشهادة في التصرفاتنطاق التصرفات القانونیة، فالمشرع وضع نصا

.2أقل فإنه لا یمكن الإثبات به بالشهادةفا كانت قیمة الإلتزام مئة دینار فإذ

حتمال إإستثناءًا، لأن المشرع قدر ثبات الأمور ذات الأهمیة الكبیرة إلاإفالشهادة لا تقبل في 

ستبعد یأخذ به و یها، ففي حالة وجود الدلیل الكتابيالكذب فیها، فحد من خطرها بتفضل الكتابة علی

.3الشهادة

یةابعا: الشهادة حجة متعدّ ر 

مایثبت بالشهادة یعتبر ثابتا بالنسبة للكافة، لأنها صادرة من شخص عدل لا مصلحة له في 

فالشاهد یخبر بما یعلمه عن النزاع، عكس الإقرار، فالشهادة لیست مقتصرة على صاحبها فقط،

وما .4الواقعة التي ترتب حقا لغیره على نفسه والقاضي له السلطة المطلقة في تقدیر قیمتها

الخصائص عن نظیره وهو الفقه.نلاحظه أن القانون ینفرد بهذه 

.170، ص سابقمرجع ،العبوديعباس -1
، كلیة الحقوق، جامعة مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسترالإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنیة، شرقي حكیمة، -2

.12، ص 2015اكلي محند أولحاج، البویرة، 
.171عباس العبودي، مرجع سابق، ص -3
.170براهیم، مرجع سابق، ص إنبیل سعد -4
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الفرع الثاني

مدنیة والفقه الإسلاميالأنواع الشهادة في المواد 

، ومن بینها: الشهادة دة فتتفرع الى عدة أنواعالشهاأنواع في هذا الفرع على سنتعرف

سامع، شهادة التواتر، شهادة الإستكشاف، الشهادة المباشرة، الشهادة تالأصلیة، شهادة ال

وسنحاول توضیحها.الشهادة بالشهرة العامةالتسامع،ب

أولا: أنواع الشهادة في الفقه الإسلامي

أنواع الشهادة ومن بینها:عدّد فقهاء الشریعة الإسلامیة 

الشهادة الأصلیة-1

یدلي الشاهد في هذا النوع من الشهادة بما عاینه بعینه أو بما سمعه بأذنه، فالشاهد یشهد 

.1على وقائع عرفها معرفة شخصیة، وهذا النوع من الشهادة جائز ومقبول، فالقاضي یحكم بها فورًا

شهادة التسامع-2

تتسامعه الناس وما شاع بین الجماهیر، والفقه الإسلامي لا یأخذ یشهد الشاهد هنا بما 

وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُـغْنِي مِنَ «بالشهادة بالتسامع، لأن الشهادة لا یجوز إلا بعلم حیث قال االله تعالى: 

.2»الْحَقِّ شَيْئًا

.3»لاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ «وقوله تعالى: 

معینة، أربعة منها تقبل فیها الإسلامي یأخذ بالشهادة بالتسامع في حالات إستثنائیةوالفقه 

اح وبولایة القاضي.هي: شهادة بالنسب، وبالموت وبالنكجماع و بالا

، 1997، المجلد الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة، ثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیةلإاأبو سعد، شتا محمد -1

  .9ص 
  .28رقم  –سورة النجم الآیة -2
  .36رقم  –سورة الاسراء الآیة -3
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وهناك حالات خمسة أخرى قال الفقهاء تقبل فیها الشهادة بالتسامع على الأصح وهي: 

.1المهر، الدخول، العتق، الولاء والوقف

شهادة التواتر-3

الكذب ولا یوجد للتواتر عدد معینتفاقهم على اعة یقع العلم بخبرهم ولا یتصور إخبر جم

وإنما یشترط أن یكون المخبرون جمعًا، ولا یجوز إتفاقهم على الكذب.

، لأن هنه على خلافالتواتر یفید القطع والیقین لذلك فهو حجة في النفي والإثبات فلا تقام بی

.2دخل فیها الشك بخلاف التواتر الذي یفید القطع والیقینظنیة یالبینات

ستكشافلإشهادة ا-4

ستطلاع الرأي، لذلك فهي لا تعد شهادة، لأنه إ هي الإخبار من المخبر لمجرد الإستعلام و 

في القضاء ستكشافلإشهادة ا يل الخبرة والمترجم، وتكففیها إبداء الرأي فقط مثل رأي أهیتم 

الرضاعة والمسكن.انة و ضبالنفقات وأجرة الح

طمئن إلیها أخذ بها وإذا لم یطمئن إوالقاضي له الحریة الكاملة في أخذها أو طرحها، فإذا 

.3یطرحها

المواد المدنیةثانیا: أنواع الشهادة في 

بالتسامع، الشهادة ترد شهادة الشهود على عدة أنواع ومن بینها: الشهادة المباشرة، الشهادة 

السماعیة، الشهادة بالشهرة العامة.

، 2010، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، ة، قواعد الاثبات بغیر الكتابة في المواد المدنیة والتجاریحمد الجراحأعلي  - 1

  .277ص 
، ص 2002، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، نظریة الدعوى والإثبات في الفقه الاسلامينصر فرید واصل، -2

81.
.10بو سعد، مرجع سابق، ص أمحمد شتا -3
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الشهادة المباشرة-1

تكون الشهادة في الأصل مباشرة، لأنها تقوم على أساس المعاینة الشخصیة فالشاهد یقوم 

بالإدلاء بشهادته على وقائع عاشها شخصیا، إما أنه رأى الواقعة بعینه، كما لو شاهد حادث 

بأذنه، كما لو سمع البائع یتعاقد مع المشتري، فالشهادة هنا تكون بناءا على سیارة، أو أنه سمعها 

.1معاینة مباشرة

دون الإستعانة بأیة مذكرة مكتوبةوتكون الشهادة عادة شفویة یدلي بها الشاهد أمام القاضي 

یدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي( إ.م.إ.من ق 1فقرة  158المادة ونصت على ذلك صراحة 

لاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ «في الشهادة العلم والیقین كقوله تعالى: والأصل.2)نص مكتوب

.3»السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

الشهادة بالتسامع-2

بینهم من أحداث وأخبار عن واقعةتعرف الشهادة بالتسامع بما یتسامعه الناس وما یشاع

فهو لم یعش الواقعة شخصیا، وهذا بعكس الشهادة السماعیة، حیث یكون الإخبار فیها منصبا على 

.4الواقعة محل الإثبات

التجاریة على والقضاء قبلها في المسائل ،وهذا النوع من الشهادة لا تقبل في المسائل المدنیة 

الشهادة  مجرد قرینة بسیطة لایؤخذ بها إلا في كثیر من الحذر ، وباعتبار أن سبیل الإستئناس

.5والإحتیاط 

.268حمد الجراح، مرجع سابق، ص أعلي  -  1
جراءات المدنیة والاداریة، مرجع سابق.قانون الإ، المتضمن 08-09أمر -2
  .36رقم  –الآیة سورة الإسراء-3
، لتزاملإاعام وجه بلتزام لإالجزء الثاني، نظریة ا،ط في شرح القانون المدني الجدیدیالوسهوري، نعبد الرزاق السأحمد-4

.314، ص2000الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان 
  .314.صمرجع نفسه، -5
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كمة ادة بالتسامع، فإن قضاء المحوبالرغم من عدم وجود نص صریح ینص على الأخذ بالشه

في  27/03/1989العلیا أكدّ صراحة على الأخذ بهذا النوع من الشهادة في القرار الصادر بتاریخ 

من المقرر شرعًا أن الزواج لا یثبت إلاّ بشهادة ث جاء في هذا القرار أنه ، حی53272الملف رقم 

حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفین أو بشهادة السماع العیان التي یشهد أصحابها أنهم 

.1التي یشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغیرهم أن الطرفین كانا متزوجین...

الشهادة السماعیة-3

یصطلح علیها أیضا بالشهادة الغیر المباشرة، فهنا الشاهد یشهد على واقعة نقلها له الشاهد 

الأصلي، فالشاهد هنا یشهد على واقعة لم یرها ولم یسمعها مباشرة فمثلا الشاهد سمع (أ) یقول أنه 

صًا یدعى قتل (ب) فالشهادة هنا تكون مباشرة فیما یتعلق بهذه الأقوال، ولكن إذا سمع الشاهد شخ

(أ) یقول بأنه رأى (ب) یقتل (ج) فالشهادة تعتبر مباشرة فیما یتعلق بأقوال (أ) ولكنها غیرها مباشرة 

سمع.الفیما یتعلق بواقعة القتل ذاتها، فالشهادة السماعیة هي شهادة منقولة تعتمد على 

ا یتوقف على أقل وأدنى منزلة من الشهادة المباشرة، والأخذ بهوالشهادة الغیر المباشرة

.2السلطة التقدیریة المطلقة للقاضي في قبولها

الشهادة بالشهرة العامة-4

یشهد بها شهود یعرفون وقائع معینة عن طریق الشهرة العامة، كتقریر غیبة المفقود، وهي 

ورقة تحرر أمام جهة رسمیة، تدون فیها الوقائع ولا تعتبر شهادة بالمعنى الصحیح.

العامة تستلزم وجود موظف عام، حیث یقوم الشهود بالإدلاء بمعلوماتهم فالشهادة بالشهرة

عن الواقعة المراد إثباتها، لكن على الشهود أن تكون لهم معرفة شخصیة بالواقعة المشهود بها عن 

طریق الشهرة العامة.

لمجلة القضائیة، ، ا53272، ملف رقم 27/03/1989المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة قرار صادر بتاریخ -1

.82.، ص1990، 03عدد 
.155.، ص2003حلبي الحقوقیة، القاهرة، ، منشورات النیة والتجاریةدقواعد الإثبات في المواد المتوفیق حسن فرج، -2
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فعلى سبیل المثال الجزائر تستعمل هذا الدلیل لإثبات عقد الزواج عندما یستعصى على 

واجهما في الوقت المناسب، فیتوجهان إلى الموثق ویصطحبون معهم شهود ز زوجین تسجیل عقد ال

.1یعرفون ذلك عن طریق الشهرة العامة

.278علي أحمد الجراح، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الثاني

والمواد المدنیةشروط صحة الشهادة في الفقه الاسلامي

عرفنا في المبحث الأول الشهادة وكذلك بیننا مشروعیتها وأهم الخصائص والأنواع التي 

لى مطلبینلذا قسمنا هذا المبحث إتتصف بها فخصصنا هذا المبحث لتبیان شروط صحة الشهادة 

ة حة الشهاد) وكما طرقنا إلى شروط صولمطلب أنا شروط صحة الشهادة في الفقه (بحیث تناول

).مطلب ثانمدنیة (في المواد ال

المطلب الأول

الاسلاميشروط صحة الشهادة في الفقه

في حالة التحمل ویشترط الاسلامي المتمثلة للشهادة حالتان من آجل صحة الشهادة في الفقه

اء وهي القدرة لة الثانیة المتمثلة في حالة الادالتحمل والحا وقت فیها أن یكون الشاهد عاقلا وبصیرًا

.الشرعيعلى التعبیر

الفرع الأول

شروط التحمل

من أجل أن تكون الشهادة صحیحة وكاملة یجب أن تكون خالیة من العیوب التي قد تنتج 

لدى الشاهد وذلك عند تحملها وهذا ماسوف نتطرق إلیه.
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لأولا: أن یكون الشاهد عاقلا وقت التحم

كون الشهادة فلا یصح أن تملها عاقلا یشترط أن تكون الشهادة من طرف الشاهد وقت تح

وقت التحمل من طرف مجنون أو صبي الذي لا یعقل للأمور لأن الشهادة عبارة عن فهم للوقائع 

.1أو حادثة معینة ولا یحصل ذلك إلا عن طریق الفهم والضبط وهي العقل

ثانیا: أن یكون الشاهد بصیرًا

یصح تحمل الشهادة من اعمى حمل الشهادة لدى الشاهد أن یكون بصیرًا فلا یشترط عند ت

وذلك عند الحنفیة.

أما بالنسبة للشافعیة والحنابلة ذهبوا إلى صحة تحمله فیما یجري فیه التسامع إذا تیقن 

.2الصوت

حمل عن علمثالثا: أن یكون الت

حمل عن علم أو عن طریق معاینة للشيء المشهود به بنفسه لا عن شترط أن یكون التی

أي أن یشهد عن علم.3»إِلاَّ مَن شَهِدَ باِلْحَقِّ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ «غیره. لقول االله تعالى 

الفرع الثاني

شروط الاداء

أجل صحة الشهادة فلابد من توافر مجموعة من شروط الأداء فمنها من الشروط التي ترجع من

د ذاتها ومنها ما یرجع إلى المشهود به وهذا ما سنحاول دة بحإلى الشاهد ومنها ما یرجع إلى الشها

تبیانه.

.25، ص رجع سابقمحامد عبد الفقى، -1
.19، ص مرجع سابقحمد عبد الرزاق، سامة أأ  -  2
  .86رقم  –سورة الزخرف، الآیة -3
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شروط أداء الشهادة بالنسبة للشاهدأولا: 

التي یستوجبها الشاهد من أجل أن تكون شترط فقهاء الجمهور مجموعة من الشروط إ

یكون محدودا شهادته صحیحة وكاملة المتمثلة في الاسلام، البلوغ، العدالة، العقل والمنطق وأن لا

قذف وهذا ما سنحاول شرحه.ب

سلامالإ-1

الإسلام فلابد أن إعتاقمن الشروط المتفق علیها بین الفقهاء من أجل قبول الشهادة 

م على غیر مسلم، أتقبل شهادة غیر المسلم، سواءا كانت الشهادة على مسلم لا  هیكون مسلما، لأن

فمن لا یقبل الإسلام دینا فلا خیر فیه ولا یمكن أن یوثق به، فالإسلام فرق ما بین الحي والمیت 

الرسول صلى االله علیه وسلم، لذلك فهو میثاق الأمان بین البشر بعد نزول الرسالة الخاتمة على 

یشترط في الشاهد أن یكون مسلما، ولا یقبل من غیره فلا تقبل شهادة المشركین كالیهود والنصارى 

وَاسْتَشْهِدُواْ ««ونصوص القرآن واضحة في هذا الجانب قال االله تعالى: 1على المسلمین.

.2»جُلَيْنِ فَـرَجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّن تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءشَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فإَِن لَّمْ يَكُوناَ رَ 

.3»وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ «وقول االله تعالى: 

ثناء السفر في حالة عدم وجود أر المسلم على المسلم في الوصیة وكما تجوز شهادة غی

ائدة التي تحدثت عن الوصیة في السفر ذكر فیها جواز الموآیةمسلم بالنسبة للحنابلة والظاهریة 

أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ يا«أن یكون الشاهدان في تلك الوصیة من غیر المؤمنین قال االله تعالى: 

نَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَ  رَانِ مِنْ غَيْركُِمْ إِنْ أنَتُمْ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْـ

تُمْ فِي الأَرْضِ فأََصَابَـتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَـهُمَا مِن بَـعْدِ الصَّلاَةِ فَـيُـقْسِمَانِ باِللّهِ إِنِ  ضَرَبْـ

كلیة العلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاسلامیة،اصد الشرعیة في أحكام الشهادةق، المسعید ویرو-1

.173-172، ص 2012الاسلامیة، جامعة الجزائر، 
).282سورة البقرة، الآیة رقم (-2
  .02رقم  –سورة الطلاق، الآیة -3
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لذلك  ،1»هِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ارْتَـبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بهِِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّ 

.ثناء السفرأإختلف الفقهاء في جواز شهادة أهل الكتاب على المسلم في الوصیة 

العقل والبلوغ-2

فلا یمكن أن تقبل شهادة فاق الفقهاء،د عاقلا بالغا للسن القانونیة بإتن یكون الشاهأیشترط 

حصل الثقة بقوله، وكما لا یمكن مجنون والسكران والطفل، لأنه لا تجماعا مثل الإعاقل من لیس ب

لقوله  .2أن تقبل شهادة صبي غیر بالغ، لأنه لا یتمكن من أداء الشهادة على الوجه المطلوب

.3»وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ «تعالى: 

.4»وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ «وقوله تعالى: 

الحریة-3

، ققیر ن یكون حرًا فلا تقبل شهادة أیه ن الشاهد یشترط فأتفق الحنفیة والمالكیة والشافعیة على إ

العبد ل الحنابلة والظاهریة تقبل شهادةولأن الشهادة فیها معنى الولایة، وهو لا ولایة له، ولقد قا

الحنابلة قد قیدها فیما عدا ن أولأن العبودیة لیس لها تأثیر في الرد ونجد ت الشهادة،آیالعموم 

5الحدود والقصاص

  .106رقم  –سورة المائدة، الآیة -1
  .562ص  ب.ب.ن،،1985الجزء السادس، الطبعة الثانیة،،دلتهأالفقه الاسلامي و یلي، حوهبة الز -2
  .02رقم  –الطلاق، الآیة سورة-3
  .282رقم  –سورة البقرة، الآیة -4
.562مرجع السابق، ص  ليوهبة الزحی-5
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العدالة -4

من الصغائر، فلا ویتحفظوب الكبائر، الذنب نجماعا، والعدل هو من یجتمشترطة إ العدالة

لا في حالة إالخمر والقذف وكذلك الكذب، وشرب زنا لیمكن أن تقبل شهادة من وقع في كبیرة، كا

.1أن یشهد على أحد بما كان قد حدّ فیه إلاإن تاب وبین صلاحه، ففي هذه الحالة تقبل شهادته،

ن أل) الذي یستحق والعدل من یجتنب الكبائر ویتقي في الغالب الصغائرا (و) الشاهد (العد

نوب (الكبائرا) دائما وهي ویجتنب معها الذجوز شهادته هو من وجدت فیه القیود ن تأیسمى عدلا و 

عتقاد كالغدري والخارجي ونحو ذلك. لإاء وسمعة وسرقة وفاسقي ایما نوعد علیه من حقد وحسد ور 

لا تصدر أن بالإجتنابة وإن لم تكن كبیرة، والمرادبمة وتطفیف حقكسرقة لوكذا صغائر الخسة 

حذفت صفته كما قررناه خبره ما بعده من الموصول منه رأسا أو عرفت توبته منها، فالعدل مبتدأ 

وصلته (ویتقي) معطوف على الصلة (في الغالب) یتعلق به (الصغائر) الغیر الخسة كالنظرة 

مر من أن صغیرة الخسة لحقت للأجنبیة والكذبة الواحدة في السنة لا الصغائر من حیث هي لما

كلامه مساو لقول الشیخ خلیل: العدل حر مسلم لا في الغالب فقط، فالاجتناببالكبائر في دوام 

عاقل بالغ فلا فسق وحجر لما یباشر كبیرة أو صغیرة خسة الخ. لأن مفهوم قوله: أو صغیرة خسة 

فصیل بین الادمان علیه فیقدح وعدمه فلا یقدح كما في النظم لأن النادر لا أن غیر الخسة فیه ت

یسلم منه إلا من عصمة االله، وقد قال مالك:

ابن یونس: إذا كان عیبه خفیفا والأمر كله حسنا فلا بذكر -من الرجال رجال لا نذكر عیوبهم

.2صلاح ال من أهللأحدمنهالیسیر الذي لا عصمة

، الباب السابع.القوانین الفقهیة،القاسم محمد بن جزي الكلبین ىانظر اب-1
ص  ،1998دار الكتب العلمیة، بیروت،، الطبعة الأولى01ج ، دار الكتب العلمیةالبهجة في شرح التحفة،التسولي-2

138.
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النطق-5

ن لین بأخرس لا تصح أن تكون شهادة مستدالأ لى أن شهادةالعلماء عور ذهب جمه

أن لفظ الشهادة عنصر جوهري لصحة الشهادة وأدائها فلا الأخرس لا شهادة له، وذلك بإعتبار

شهادة للأخرس ولا عبارة له.

الإشارة المفهمة داها باأى صحة شهادة الأخرس إذا یة إللمالكیة والحنابلة في روآاونجد إذا 

.1حكام الأخرسأوتقوم مقام النطق في 

لا یكون محدودا في قذفأن  -6

لقول االله ومن بین شروط الأداء التي تعود إلى الشاهد أن لا یكون محددا في قذف وذلك 

وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يأَْتُوا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاء فاَجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً وَلاَ «تعالى: 

.2»هُمُ الْفَاسِقُونتَـقْبـَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبََدًا وَأُوْلئَِكَ 

ثانیا: شروط الأداء بالشهادة بحد ذاتها

اشتراط تأدیة الشهادة أمام القضاء-1

في مجلس  ىخبار صدق في مجلس القضاء فلا بد أن تؤدإأن الشهادة هي بإعتبار

فإذا أدى الشاهد شهادته في غیر مجلس القاضي ولو بلفظ أشهد ولو أمام القاضي، لكن القضاء،

ساسي.أخارج مجلس المحاكمة فإنه لا یأخذ بشهادته، لأن مجلس القاضي شرط 

غیر أن هناك استثناءا ففي حالة تأدیة الشاهد لشهادته أمام المحكم في غیر مجلس 

حكم لا یتقید حكمه بمجلس، فأي مجلس حكم فیه یعتبر المحاكمة فهناك تجوز شهادته، لأن الم

، رسالة الشهادة كوسیلة من وسائل الإثبات دراسة مقارنة بین احكام الشریعة والقانونمحمد عبد االله الرشیدي، -1

.38، ص 2011في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ماجستیر
  .04رقم –الآیة سورة النور-2
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المعین فلا تقبل الشهادة أمامه إلا إذا  ه، بخلاف القاضي الذي یتقید بمجلس حكمهمجلس حكم

.1كانت في مجلس القضاء

شتراط وجود الدعوىإ -2

والنكاح والبیع وغیرها من حقوق كالحقوق المالیة،الیشترط لوجود الدعوى إذا تعلق الأمر ب

العقود والتصرفات كالقصاص من العقوبات، فلا تسمع الشهادة في هذه الحالة إلا بعد الدعوى، 

فالدعوى هنا شرط من شروط الشهادة.

ود الوصیة للفقراء والمساكین، أو كانت حقا من حقوق كالحدك إذا كانت الشهادة لآدميأما

.2الدعوى فیهاق بوغیر ذلك فلا یشترط س ةكاوالز 

شهدأأن ترد الشهادة بلفظ -3

ة یم الشافعأن تكون الشهادة بلفظ أشهد ومن بینهسلامیة لإشترط بعض فقهاء الشریعة اإ

الزیدیة فإن كانت بغیر ذلك فالشهادة لا تقبل حتى ولو قال الشاهد باضیة و لإوالحنابلة والحنفیة وا

أما المالكیة والظاهریة والأمامیة، فلم یشترطوا لفظ خاص في عرف،أتیقن أو أتحقق أو أعلم أو أ

«دلوا ذلك بقوله تعالى: تاسو  .3عتبروا أن الشهادة لا تنفرد بلفظ خاصاشهد و أ الشهادة وهولفظ

.4»وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّور

فس التيئكم بأكبر الكبائر: الشرك باالله وقتل النبلا انأ«وفي قوله علیه الصلاة ووالسلام: 

وقالوا أن الآیات .5»لزور ثم قال فما زال یكررها حتى قلنا لیته یسكتحرم االله، وقال ألا وقول ا

شهد.أداؤها ولم تشترط الأداء بلفظ أالكریمة والحدیث الشریف غایتها إقامة الشهادة و 

.7، ص 1965-12-08، أحكام البیناتأحمد الداعور، -1
  .08-07 ص ،نفسهمرجع-2
.266-265مرجع سابق، ص العلي أحمد الجراح، -3
  .30رقم  –سورة الحج، الآیة -4
  ).2654ح85212في شهادة الزور] (یلما قري في كتاب (الشهادات)، باب [البخا-5
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فلو قال ،كل لفظبشهد، بل تصح أكون الشهادة بلفظ تبن حزم لا یشترط أن إمام كما قال الإ

ر فلفظ غی،علم القاضي بكذا فهو قبولأقول بكذا أو أنا أخبر بكذا، أو أنا الشاهد أن أشهد أو أن أ

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فاَسِقٌ «به الشهادة كقوله تعالى: أریدالشهادة قد ورد في القرآن و 

تَبـَيـَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَـوْمًا بِ  .راد بالنبأ الشهادةأ ثحی.1»جَهَالَةٍ بنَِبَأٍ فَـ

الفرع الثالث

في المشهود بهالشرط الواجب توافره

شروط تتعلق بالمشهود  كضافة للشروط الواجبة توافرها في الشاهد والشهادة بحد ذاتها هناإ

به سنحاول تبیانها.

ن یكون الشاهد عالما بالمشهود بهأ -1

الفقهاء ومن بینهم المذهب الحنفي، أن یكون الحق المشهود به معلوما للشاهد ذاكرًا یشترط

له وقت الأداء، وعلى ذلك لا تصح الشهادة إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن علیه 

أن یشیر إلى  هر یجب علیضالحق، ونفس الحق المشهود به، فإن كانت شهادة الشاهد على حا

رض العین المدعاة، لأن الغعلیه و  ىحتى تصح شهادتهم وتقبل وهي: المدعي والمدعشیاء أثلاثة 

المدعى قوى سبل التعریف عند ذلك لا یلزم لشاهد أن یؤكد اسم المدعي أو أالتعریف، والإشارة 

میت  أوخر، وإن كانت الشهادة على غائب أ علیه ولا نسبهم، لأنه لا یحتاج مع الإشارة إلى شيء

 يكر مایؤدي إلى التعریف به، ویتبین من ذلك أن الشاهد یجب أن یكون عالما بالمدعفإنه یجب ذ

الشاهد یجهل ذلك فلا  كان والمدعى علیه الذین تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقیق فإن

صح شهادته، أما إذا كانت الشهادة متعلقة بحالة شخص من یسر أو فقد فلا یطلب من الشاهد ت

.2ثباتهاإبهذا الشخص الذي تتصل به وقائع الشهادة المطلوب إلا التعریف 

.06سورة الحجرات الآیة رقم -1
، د.ط،سكندریةلإة، ایدار الفكر الجامعصول المرافعات الشرعیة في مسائل الأحوال الشخصیةأأنور العمروسي، -2

.782، ص 2003
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المطلب الثاني

شروط صحة الشهادة في المواد المدنیة

كون شهادتهم تستماع القاضي لشهادة الشهود ینبغي توفر مجموعة من الشروط حتى إقبل 

وهذا ما ذاتها،اك شروط خاصة بالشهادة بحد شروط خاصة بالشاهد وهنمقبولة وصحیحة، فهناك 

و نفي الواقعة المراد أت ثباإسنحاول تبیانه، لأنه یترتب في ذلك أمر في غایة الأهمیة فهو 

)ولفرع أرف على الشروط الخاصة بالشاهد (عتلذا قسمنا هذا المطلب إلى فرعین: سنثباتهاإ

).فرع ثانوالشروط الخاصة بالشهادة (

الفرع الأول

الشروط الخاصة بالشاهد

لابد أن تتوافر فیه مجموعة من الشروط المطلوبة ة الشاهد لكي تكون صحیحة وكاملة شهاد

قانونا ومن بین هذه الشروط: شرط الأهلیة، شرط عدم القرابة، شرط عدم المنع من أداء الشهادة.

أولا: شرط الأهلیة

توفر فیه بها یجب أن تهلا لأداء الشهادة وحتى تقبل شهادته ویعتدأالشاهد لكي یكون 

لتبیان دراك، لأن الشهادة تؤدي لإالأهلیة اللازمة، فیجب أن یكون الشاهد ممیزا وأن یكون سلیم ا

.1هلیة أداء وأهلیة وجوبأوالأهلیة نوعان: الحقیقة

التي تنص في فقرتیها  إ.م.إق.من  153ة المادوالمشرع الجزائري نص على هذا الشرط في 

ستدلال، تقبل شهادة لإ...یجوز سماع القصر الذین بلغوا سن التمییز على سبیل ا«الأخیرتین: 

.2»ناقصي الأهلیةباقي الأشخاص ماعدا 

.17شرقي حكیمة، مرجع سابق، ص -1
داریة، مرجع سابق.لإجراءات المدنیة والإ، المتضمن قانون ا08-09مر أ -  2
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ن التمییز لكن على سبیل تقبل شهادة القصر الذین بلغوا سوفقا لهذه المادة یفهم أنه

وتقبل شهادة الأشخاص المتمتعین بالأهلیة الكاملة ماعدا ناقصي الأهلیة وبالرجوع دلال فقط،تسلإا

نجدها تنص صراحة على هذا الشرط. ج.م.من ق42دةللما

یعتبر غیر ممیز «ها حددت سن التمییز حیث تنص: یفي فقرت ج.مق.من 42دة الماونجد 

سنة فالصبي الذي بلغ  13ز وهو یفهذه المادة حددت سن التمی.1»عشرة سنةمن لم یبلغ ثلاث 

ستدلال أما الصبي الغیر الممیز فلا تقبل شهادته.لإسنة تقبل شهادته على سبیل ا13سن 

سنة كاملة وهذا وفقا لما جاء في نص 19والمشرع الجزائري حدد سن الرشد ببلوغ سن 

الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر كل شخص بلغ سن«حیث تنص:  ج.م من ق. 40دة الما

.»علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

.2) سنة كاملة19سن الرشد تسعه عشر (و 

كون شهادته مقبولة أمام القضاء وذلك بعد حلف الیمین تسنة 19فكل من بلغ سن 

 ج.م.من ق43حسب المادة القانونیة ماعدا ناقص الأهلیة من غیر الصبي الغیر الممیز وهذا 

كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها «حیث تنص: 

.3»غفلة، یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون ذاأو 

ط عدم القرابةثانیا: شر 

یمنع القانون سماع شهادة أقارب الخصوم التي تأدى أمام القضاء لإثبات الوقائع أو الواقعة 

.4محل المنازعة سواء كانت شهادة الأصول والفروع أو شهادة أحد الزوجین

مرجع سابق.المتضمن القانون المدني، 58-75مر أ -  1
.نفسه، مرجع58-75أمر -2
.نفسهمرجع-3
.61، ص 2005، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في شهادة الشهود، ةدنیوسف دلا-4
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ي شخص كشاهد إذا كانت له أیجوز سماع لا «على: إ.م.إ من ق153المادة حیث تنص 

الخصوم.قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد 

لایجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضیة التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا.

لا یجوز أیضا قبول شهادة الإخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم.

غیر أن الأشخاص المذكورین في هذه المادة، بإستثناء الفروع، یجوز سماعهم في 

.1 »قالقضایا الخاصة بحالة الأشخاص والطلا 

ومن خلال هذه المادة نجد المشرع الجزائري لم یدع أي مجال للشك بشأن سماع شهادة 

  الأقارب.

حتمال وقوع الكذب شهادة الأصول والفروع راجع إلى إوسبب منع المشرع الجزائري لسماع

والغش عند الإدلاء بشهادتهم، بسبب وجود مصلحة وأحیانا العداوة وكذلك عامل العاطفة التي 

یز إلى الخصم، وكذلك تفادیا لقطع صلة الرحم وتشتت روابط القرابة حتجعل الشاهد یمیل وی

.2والإنشقاق بین أفراد العائلة

عتبارات السائدة في لإأما سبب منع المشرع الجزائري الأخذ بشهادة أحد الزوجین یرجع ل

، وهذا عتبار أن الزواج مبني على المودة والرحمةإب،سرار الزوجیةأتمع وهي الحفاظ على المج

.3المنع یبقى قائما حتى بعد إنتهاء العلاقة الزوجیة

، مرجع سابق.09-08مر رقم أ -  1
، رسالة المواد المدنیة والجنائیةشهادة الشهود في القانون الجزائري دراسة مقارنة فيبثبات لإ ، ابراهیمي صالح-2

.44، ص 2012ه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، ادكتور 
، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر الشهادة ودورها في الإثبات المدني، رسالة ماجستیرني، دم محمد صبري المیبراهإ -  3

.59، ص 2014غزة، 
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داء الشهادةأثالثا: شرط عدم المنع من 

داء الشهادة أنهم یتمتعون بالأهلیة إلا أنهم ممنوعین من أهناك طائفة من الأشخاص رغم 

 نوذلك بنص القانون ومن بین هذه الموانع: المنع بسبب العقوبة، المنع بسبب الوظیفة العامة والمه

الحرّة.

المنع بسبب العقوبة-1

 ةغیر مقبولة وذلك خلال فتر الشخص الذي حكم علیه بعقوبة جنائیة أو جنحة تكون شهادته 

من قانون العقوبات على 01مكرر 09نص المادة وقد نص المشرع الجزائري في .1العقوبة

خبیرا، أو شاهدا هلیة المحكوم علیه لأن یكون مساعدا محلفا، أو أعقوبة تكمیلیة تتمثل في عدم 

ستدلال، وكما نصت الفقرة الأخیرة من نفس اهد أمام القضاء إلا على سبیل الإعلى أي عقد أو ش

حق ن في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان م«المادة على أنه: 

قصاها عشر سنوات من یوم انقضاء العقوبة أعلاه لمدة أأو أكثر من الحقوق المنصوص علیها 

.2»فراج عن المحكوم علیهلإالأصلیة أو ا

المنع بسبب الوظیفة أو المهنة-2

دلاء بشهادتهم وذلك بسبب وظیفتهم، سواء كانت وظیفة لإطائفة من الأشخاص من االقانونیمنع

الوكلاء، أو انت مهن حرّة كالمحامین، الأطباءك أو عامة كالموظفین أو المكلفین لخدمة عامة

نهاء علاقة إر العمل وهذا المنع یبقى قائما حتى بعد راسأفشاء إالقابلات أو الصیادلة وذلك لعدم 

من قانون 11المادة ومثال ذلك .3عملهم أو تركهم لوظیفتهم، إلا بإذن صریح من القضاء

.20رقي حكیمة، مرجع سابق، ص ش-1

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل بموجب القانون 966الموافق لیونیو 1386مؤرخ في صفر 156-66الأمر رقم -3

غشت 10، بتاریخ 44ج.ر.ج.ج.، عدد 2011غشت سنة 2الموافق ل  1432م رمضان عا2مؤرخ في  14- 11رقم 

.2011سنة 

.20.شرقي حكیمة، مرجع سابق، ص-3
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التحري والتحقیق سریة، مالم ینص تكون إجراءات «جراءات الجزائیة حین تنص على: لإا

ضرار بحقوق الدفاع.لإالقانون على خلاف ذلك دون ا

ة في نكتمان السر المهني بالشروط المبیخص یساهم في هذه الاجراءات ملزم بوكل ش

.1»قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها فیه

ة تیعاقب بالحبس من شهر إلى س«التي تنص على أنه:  ج.عق من  301ة وكذلك الماد

والقابلات وجمیع الجراحون، والصیادلةج، الأطباء، د 500.000إلى  500اشهر وبغرامة من 

دلي بها أسرار أالشخاص المؤتمنین بحكم الواقع، أو المهنة، أو الوظیفة الدائمة أو المؤقة على 

.2»فشاءها، ویصرح لهم بذلكإفشوها، في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون ألیهم و إ

الفرع الثاني

الشروط الخاصة بالشهادة

دلي بها أمام القضاء یلى الشروط الواجبة توافرها عند الشاهد لصحة شهادته التي إ بالإضافة

یكون دلیلا للإثبات هناك شروط خاصة بالشهادة بحد ذاتها وتنقسم إلى شروط موضوعیة تىح

وسنبینها فیما یلي:وشروط شكلیة 

أولا: الشروط الموضوعیة

ن الشروط تتوفر مجموعة م إذ أن ینظرشهادة یجبالثبات بلإن ینظر القاضي لطلب اأبل ق

شهادة الشهود مما یجیز إثباته بالشهادة بائع المراد إثباتها ن تكون الوقفي موضوع الشهادة، وهي أ

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل بموجب قانون 1966الموافق لیونیو 1386المؤرخ في صفر 156-66أمر رقم -1

، بتاریخ 44، ج.ر.ج.ج، عدد2011غشت،2الموافق ل 1432رمضان عام 02مؤرخ في  14- 11رقم 

.2011غشت،10
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو سنة 8الموافق ل 1386صفر 18مؤرخ في 155-66مر رقم أ -  2

المعدل والمتمم.
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ثبات قانونا وهذه الشروط لإكون هذه الوقائع منتجة في الدعوى ومتنازع فیها، وأخیرا جائزة اوأن ت

التي تنص 08/09من القانون 150نص المادةخلص من ثباتها تستإالتي تتعلق بالواقعة المراد 

تها قابلة للإثبات بشهادة یجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبیع«على أنه: 

وضیحه كمایلي:توهذا ما سنحاول »ویكون التحقیق فیها جائزا ومفیدًا للقضیةالشهود

ثبات الواقعة بشهادة الشهودإنون جازة القاإ -1

ح ضتوخاصة المتعلقة بالإثبات بشهادة الشهود ی ج.م.من ق333المادة نصبالرجوع إلى

نه كلما تعلق الأمر بإثبات وقائع مادیة بحثة، أو تصرفات قانونیة تجاریة، أمن خلال نص المادة 

لف دینار جزائري أو في الحالات التي یجوز فیها أأو تصرفات مدنیة لا تزید قیمتها على مئة 

ثبات بالشهادة.لإستجابة لطلب الإثبات بالشهادة، كان للمحكمة في هذه الحالة الإا

ر  قیمة دیإن المشرع جعل للقاضي بالنسبة إلى شهادة الشهود سلطة وحریة واسعة في تق

ثبات بشهادة الشهود متى رأى في ذلك فائدة لإثبات بشهادة الشهود، فله أن یأمر من تلقاء نفسه الإا

صلا، إذا كان في القضیة من القرائن یمكن أن یكون الإثبات بالبینة غیر مستساغ أ فقد للحقیقة،

رفض طلب الاثبات ة، ففي هذه الحالة للقاضي الحریة الكاملة في والأدلة الأخرى مایغني عن البین

.1بالشهادة

ن تكون الواقعة منتجة في الدعوى ومتنازع فیهاأ -2

جواز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون «على:  إ.م.إ من ق150المادة تنص 

.»شهادة الشهود ویكون التحقیق فیها جائزا ومفیدًا للقضیةبطبیعتها قابلة للإثبات ب

یفهم من خلال نص المادة إذ على القاضي أن یتأكد من توفر هذا الشرط حتى لا یؤدي 

الشرط عام ینطبق على جمیع طرق الاثبات. ذاحداث ثقل بین الخصوم، وهإالأمر الى 

الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة النظریة العامة للإثبات في المواد المدنیة والتجاریةعصام أنور سلیم، -1

.305-304، ص 2010
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الة ما إذا كانت في حمر أاتها أن تؤثر في الحق المطالب به ثبقعة المراد إاكانت الو وإذا 

ولها، فالواقعة المنتجة نیة في الحق المدعي به فلا یمكن قباتها لا ترتب أثارًا قانو ثبالواقعة المراد إ

سنة 15قار لمدة عن الواقعة الأصلیة، فمن یثبت حیازته لعفي الدعوى هي عادة الواقعة البدیلة 

خمسة دعى حیازته للعین لمدة أقل من حل الإثبات، أما في حالة ما إذا إصلیة مفهو یثبت واقعة أ

.1واقعة متعلقة بالدعوة ولكنها غیر جائزة ه) فهذ15عشرة سنة (

ثباتلإ كون الواقعة جائزة اتأن  -3

ثبات وقائع معینة إأن تكون الواقعة جائزة الاثبات قانونا، والقانون لا یجیز یجبخیراأ 

ثبات دین القمارإداب، كعدم جواز لأغراض مختلفة ومن هذه الأغراض ماتتعلق بالنظام العام والآل

عارة وما أدى إلى ذلك من الوقائع التي تتنافى مع لدین الناتج عن ادبیع المخدرات، أو الأو عقد 

.2ابت في حكم قضائيثبات واقعة مخالف بما هو ثإیمكن داب العامة، فلاالآ

ثانیا: الشروط الشكلیة

یشترط في موضوع الشهادة أن تتوفر مجموعة من الشروط الشكلیة المتمثلة في وجوب 

تأدیة الشهادة أمام القضاء، وحضور الخصوم، ووجوب حلف الیمین.

وشفاهةأدیة الشهادة أمام القضاء وجوب ت-1

دته أمام القاضي ومباشرة، لأنه لا یعتد بالشهادة التي تدلى اهیجب على الشاهد أن یدلي بش

خارج مجلس القضاء، ولو تم ذلك أمام موظف عام طالما لیست له ولایة القضاء، ولا یعتد كذلك 

.3ا للإجراءات المقررة قانونافقبالشهادة التي تدلى أمام القضاء إذا لم تصدر و 

و أالذي تخلف عن الحضور للإدلاء بشهادته للیوم والساعة المحددة دون عذر والشاهد

رغم  المعجلرض علیه غرامة مدنیة لاتتجاوز خمسین دینار جزائري مع النفاذ فتسبب قانوني فإنه 

.64هوري، مرجع سابق، ص نعبد الرزاق السأحمد -1
.62، ص نفسهمرجع ،-2
.280علي أحمد الجراح، مرجع سابق، ص -3
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كلیفه بالحضور ورفض من دون عذر خلف مرة أخرى بعد إعادة تتستئناف، وإذا لإالمعارضة وا

  ..جوز مئة دالا تتجمالیةبغرامةعلیه كم حی

متثال أمام القضاء للإدلاء بشاهدته وذلك لسبب قاهر یمنعه من لإأما الشاهد الذي تخلف ل

الحضور كأن یكون الشاهد مریضا أو طریح الفراش أو كبیر في السن، فإنه یجوز للقاضي أن 

ن الشاهد مقیما خارج دائرة مع كاتب ضبط، وإذا كایحدد له میعادا أخر أو ینتقل لسماع شهادته 

الإنابة القضائیة وهذا ما أكدته صراحة نص المادة إلى یلجأ ختصاص المحكمة، فللقاضي أنإ

علیه الحضور في الیوم المحدد، ستحالإثبت الشاهد أنه أإذا «حیث تنص:  .إمق.إ.من 155

جاز للقاضي أن یحدد له أجلا آخر أو ینتقل لتلقي شهادته.

نابة إصدار إلجهة القضائیة، جاز للقاضي ختصاص اإإذا كان الشاهد مقیما خارج دائرة 

.1»قضائیة لتلقي شهادته

دون كما یستوجب أیضا على الشاهد أن یدلي بشهادته شفاهة وجها لوجه أمام القاضي 

شهادته ن یعتمد على ذاكرته فقط، إلا إذا كانت أستعانة بأیة مذكرة أو ورقة مكتوبة، فیجب لإا

عد طلب بمذكرة، لكن بستعانة لإواریخ أو تنصب على أمر معقد، فهنا یجوز اتتطلب معرفة أرقام وت

.2الإذن من المحكمة أو القاضي

یدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص « إ.م.إ.من ق158المادة تنص ثحی

.3»مكتوب

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08أمر رقم -1
، الجزء الأول، الطبعة شهادة الشهود،ثبات، طرق الإثباتلاركان الإثبات، عبئ اأرسالة الإثبات، ، تشأنأحمد -2

.548السابعة، د.ب.ن، د.س.ن، ص 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08أمر رقم -3
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الشهادة بحضور الخصومتأدیة -2

بغیابهم فغیاب الخصوم لا نفراد سواء بحضور الخصوم أو إتسمع شهادة كل شاهد على 

یسمع كل شاهد «ق.إ.م.إ.ج من152المادة یشكل مانعا في تأدیة الشهادة وهذا مانصت علیه 

ل سماعه، باسمه ولقبه ومهنته وسنهعلى إنفراد في حضور أو غیاب الخصوم، ویعرف قب

.1»ه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعیته للخصوموموطن

عتبرت المحكمة العلیا إ، وقد فالمشرع الجزائري لم یعتبر الشهادة بحضور الخصوم واجبا

قانونا أنه یستوجب من المقرر 25/05/1993الصادرة بتاریخ  90673في قرارها رقم  ةالجزائری

اد سواءا بحضور الخصوم أو غیابهمكل شاهد وعلى الإنفر ماع بنفسه شهادة تسعلى القاضي الإ

سمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجت قرابته إویذكر كل شاهد قبل الإدلاء بشهادة 

.2یته للخصوم ثم یحلف بأن یقول الحقومصاهرته أو تبع

ه أو بناء على وللقاضي أن یوجه للشاهد جمیع الأسئلة التي یراها لازمة سواء من تلقاء نفس

لا یمكن لأي كان، «: إ.م.من ق إ159المادة ه طلب الخصوم أو أحدهم، وهذا ما نصت علی

.3»ماعدا القاضي، أن یقاطع الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته ویسأل مباشرة

عطاء عذر مقبول إفي حالة غیاب أحد الخصوم عن الجلسة المحددة لسماع الشاهد دون 

عادة سماع الشاهد، أما إذا كان غیابه بعذر له المطالبة بإفهنا لا یجوز منعه من الحضور،ی

.4عادة سماع الشاهدإقانوني فهنا یحق له 

نفسه.مرجع-1
، المجلة القضائیة، 90683، ملف رقم 25/05/1993المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار صادر بتاریخ -2

.58، ص 1994، 01عدد 
والإداریة، مرجع سابق.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08أمر رقم -3
.25شرقي حكیمة، مرجع سابق، ص -4
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وجوب حلف الیمین-3

تمنحها القوة حلف الیمین یعتبر من الأمور الجوهریة حیث تضفي على الشهادة الثقة وكذلك

كون الشاهد صادقا في شهادته أوجبیقناعته، لقاضى للیلا یستمد منه افي الإثبات لتشكل د

.1حلیفه للیمین قبل الإدلاء بشاهدتهتالقانون 

یؤدي الشاهد الیمین بأن یقول الحقیقة «على مایلي:  إ.م.إ من ق152المادة حیث تنص 

.2»وإلا كانت شهادته قابلة للابطال

عن حلف الیمین دلیل على كذبه وعدم صدقه فتكون شهادته قابلة متنعإفالشاهد الذي 

للإبطال.

الیمین قبل  فهوري أنه یجب على الشاهد أولا أن یحلعبد الرزاق السنأحمدستاذلأكما یرى ا

متنع بغیر مبرر قانوني إلا كان التحقیق باطلا، وإذا رفض الشاهد الحضور أو إ دلاء بشاهدته، و لإا

.3صدار أمر بحضوره إا یجوز للمحكمة ، كممالیةبغرامةحكم علیه عن أداء الیمین،

من 222المادةوالمشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف الیمین تاركا الأمر للفقه وتنص 

كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم «على أنه:  ج.إ.ق

.4»بالحضور وحلف الیمین وأداء الشهادة

داء أوجوب حلفها قبل وطبیعة حلف الیمین تختلف من بلد إلى بلد آخر، إلا أنه متفق على 

الشهادة.

.281علي أحمد الجراح، مرجع سابق، ص -1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08أمر رقم -2
.326، مرجع سابق، ص لسنهوريأحمد عبد الرزاق ا-3
الجزائیة، مرجع سابق.المتضمن قانون الإجراءات 155-66رقم أمر -4
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 ج.من ق إ93/2المادة وذلك في نص شار إلى كیفیة حلف الیمینأوالقانون الجزائري 

ة الآتیة: أقسم باالله الیمنى مرفوعة الیمین بالصیغ هویؤدي كل شاهد وید«حیث تنص على أنه: 

.1»ن أقول الحق ولا شيء غیرخوف وأتكلم بغیر حقد ولاالعظیم أن أ

نفسه.مرجع -1
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خلاصة الفصل الاول

بشهادة الشهود في المواد من خلال دراستنا لهذا الفصل تحت عنوان القواعد العامة للاثبات

المدنیة و الفقه الاسلامي توصلنا الى ان كلا من الفقه الاسلامي و القانون یتفقان ان الشهادة هي 

اخبار عن حق في مجلس القضاء ،وتستمد الشهادة مشروعیتها في الشریعة الاسلامیة فاالله تعالى 

ئري فتطرق لموضوع الاثبات بشهادة یحث على اتیان الشهادة و عدم كتمانها ،اما المشرع الجزا

الشهود من خلال وضع نصوص قانونیة تنضم اجراءات الاثبات بالشهادة .

نها لیست دلیل أكماوالشهادة تتمیز بعدة خصائص فهي ذات قوة محدودة  في الاثبات،

یعفي الخصم من الاثبات ،وهي حجة مقیدة و متعدیة و تتنوع الشهادة الى عدة انواع سواء في 

الفقه الاسلامي و القانون فمنها الشهادة الاصلیة ,الشهادة السماعیة ،شهادة الاستكشاف ،شهادة 

وما توصلنا الیه ان الشهادة الشهادة بالشهرة العامة،الشهادة بالتسامع،الشهادة المباشرة،الواتر،

مباشرة.مام القاضي أالمباشرة هي اقوى الشهادات لانها تودى 

ان الفقه الاسلامي والقانون وضع شروطا لصحة الشهادة سواء الشروط وفي الاخیر نجد 

المتعلقة بالشاهد او بالشهادة بحد ذاتها ،وذلك للمحافظة على حقوق الناس من الضیاع.



حجیة وإجراءات الإثبات 

بالشهادة في المواد المدنیة 

سلاميلإوالفقه ا
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تابة علیها وذلك ككثیر من الوقائع وتقدمت العن في العصر الحدیث نحسر دور الشهادة إ

لما تنطوي علیه الشهادة من عیوب وذلك من خلال إعتمادها على دقة الشهود، وهو أمر لم یعد 

ن وعدم وذلك لتواجد عدد كبیر من شهود الزور أو تعرض الشهود للنسیا،خلال هذا العصر امتوفر 

یاة وتشعبها.عقد الحتوذلك نظرا لبهادلاء بالوقائع المشهودلإحاطتهم، وذلك من خلال اإ

القواعد المنظمة للشهادة  336إلى  333الموادصوصولقد نظم المشرع الجزائري في ن

ثبات في التصرفات المدنیة لإلا تقبل ا يعتبرها من الطرق المقیدة، أو ذات القیمة المحدودة فهإ و 

لاتصلح ر محددة القیمة، كما غیمعین، أو في حالة ما إذا كانت التي تزید قیمتها عن نصاب 

المادیةالوقائعلإثبات ما یخالف أو یجاوز ماهو ثابت عن طریق الكتابة، وتقبل الإثبات في 

ولم تكن ثابتة بالكتابة وتكون للشهادة أوالتصرفات التجاریة، والتي لم تتجاوز قیمتها نصابا محددا 

قتنع بها ویطرحها إإن  خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي یأخذهافي هذا المجال قوة إثبات مطلقة،

.إن شك فیها
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المبحث الاول

سلاميلإشهادة الشهود في المواد المدنیة والفقه ابثبات لإ نطاق ا

إثباته عن المرادبالحقتعلق الأمرسلامیة للشهادة حجة مطلقة، فیمالإالقد جعلت الشریعة 

ئیا.اطریق الشهادة سواء كان الأمر مدنیا أو جز 

ن یجوز فیها الإثبات بالشهادة بحسب معینة أیوبالرجوع إلى موقف المشرع الذي حدد حالات 

في حالات جوز فیها الإثبات بشهادة الشهود الأصل وذلك في المسائل المدنیة وحالات أین ی

د حالات لا یجوز فیها الإثبات بالشهادة مطلقا وسنین لأسباب تبرر ذلك، كما أنه حدإستثنائیة 

ادة الشهود في المواد وحجیة الإثبات شه(مطلب أول)،شهادة الشهود في الفقه الاسلامي بالإثبات 

).(مطلب ثانالمدنیة 

المطلب الأول

الإسلاميشهود في الفقه الشهادة بثبات لإ حجیة ا

ستدل فقهاء الشریعة سلامیة الشهادة كدلیل من أدلة الإثبات ولقد إلإجعلت الشریعة ا

جماع وهذا ما ل الرجوع إلى الكتاب والسنة والإالإسلامیة حجیتها في الإثبات وذلك من خلا

سنوضحه كالأتي.

الفرع الأول

سلاميلإثبات بالشهادة في الفقه امدى حجیة الا 

عتبروها طریقا من طرق ثبات وإ لإالشهادة في اة على حجیة سلامیلإتفق فقهاء الشریعة اإ

یة، أو ثبات كافة الحقوق سواءا كانت جنائف أحد على حجیتها، وذلك من خلال إثبات ولم یخاللإا

هم طرق الإثبات فهي  عن قیمة المدعى به، فالشهادة من أحوال شخصیة بغض النظر مدنیة أو أ
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لح: فبن مإفقال كتبهمحجیتها في إلى  الفقهاء مطلقة متى توافرت شروطها ولقد ذهبحجة 

.»هبالشهادة حجة تظهر الحق ولا توج«

ویتضح أن الشهادة حجة »أول ما یفید حجة في الإثبات الشهادة«: القرافيمام وذكر الإ

والعمل بحجیتها مازال إلى یومنا  ذلكسلامیة دون نكیر أحد في لإفي إثبات الحقوق في الشریعة ا

  هذا.

ربعة النساء فیها، فمنها ما یقبل به ألا تقبل شهادةو هذا وتقبل شهادة الرجال في أمور معینة 

عدول، فلا یقبل أقل من ذلك العدد رجال عدول، وذلك في الزنا فلا یقبل به إلا شهادة أربعة رجال 

في الحدود أربع مرات، ومنها ما یقبل ثلاثة شهود ومنها مایقبل شاهدین، وشهادة النساء لا تقبل

سواءا یشهدن منفردات أو یشهدن مع الرجال، وهذا ما ذهب إلیه جمهور الحنابلة والقصاص 

ء فیما یوجب حدا أو قصاصا، سواء كن والمالكیة والحنفیة والشافعیة، وكذا أنه تقبل شهادة النسا

سوى رجال وكما تقبل شهادة الرجال مع النساء في أمور معینة، وهي ما منفردات أو معهن

مرأتین مسلمتین عدل أو إ العقوبات، فتقبل بها شهادة رجلین عدلین مسلمین أو رجل عدل مسلم و 

الأحوال الشخصیة.في أحدهما، وما یقبل به شهادة النساء مع الرجال، فهي 

الفرع الثاني

دلة الإثبات بالشهادة في الفقة الاسلاميأ

ثبات بالشهادة وذلك من خلال الرجوع لإحجیة استدلواسلامیة قد إلإنجد أن فقهاء الشریعة ا

إلى الكتاب والسنة والإجماع.

أولا: الكتاب

ن الكریم قوله آسلامیة حجیة الشهادة في الإثبات بالكتاب، فمن القر لإستدل فقهاء الشریعة اإ

.1»وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ «تعالى: 

.282سورة البقرة، الآیة -1
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وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فإَِن لَّمْ يَكُوناَ رجَُلَيْنِ فَـرَجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّن تَـرْضَوْنَ مِنَ «وقوله تعالى: 

.1»الشُّهَدَاء 

.2»وَلاَ يأَْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ «وقوله تعالى: 

لْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن «وقوله تعالى:  .3»يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثمٌِ قَـ

وغیرها من ،4»وَاللاَّتِي يأَْتيِنَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فاَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أرَبْعَةً مِّنكُمْ «وقوله تعالى: 

طریق الشهادة.نیة الكریمة الدالة على حجیة الإثبات عنآیات القر لآا

جماعلإثانیا: السنة وا

الذي  هو بخیر الشهداءألا أخبركم«الشریفة، قوله صلى االله علیه وسلم: النبویةومن السنة

.5»یأتي الشهادة قبل أن یسألها

كرموا الشهود فإن االله تعالى یستخرج بهم الحقوق ویدفع أ«وقوله صلى االله علیه وسلم: 

.6»بهم الظلم

القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یأتي خیر «وقوله صلى االله علیه وسلم: 

.7»قوم ینكرون ولا یوفون ویشهدون ولا یستشهدون ویخونون ولا یؤتمنون

المدعيعلىةالبین«صلى اله علیه وسلم: عن عمر بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبي 

.8»والیمین على من أنكر

.282سورة البقرة، الآیة -1

.282الآیةسورة البقرة ،- 2

.283یة الآسورة البقرة ،- 3

.15یة لآسورة النساء ، ا- 4

،1719،دار الأصالة،الجزائر،الحدیث رقم 2009أبي الحسین مسلم بني الحجاج القشیري النیسابوري صحیح مسلم، ط،- 5

.418.باب خیر الشهود كتاب الأقضیة، ص

في ضعیف الجامع.1128أخرجھ ابن عباس تحقیق الألباني (ضعیف)حدیث رقم - 6

.2651صحیح البخاري، باب الشھادات، حدیث رقم- 7

8 ء،باب ما جا1431،دار الإعلام، مصر رقم الحدیث، 2011محمد بن عیسى بن ،سورة الترمذي جامع الترمذي،-
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جماع منعقد على حجیة الإثبات بالشهادة بین أهل العلم.لإكما أن ا

المطلب الثاني

حجیته الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنیة

من القانون المدني الجزائري أنه 336، 335، 334، 333الموادلقد بینت لنا نصوص 

حالات یمكن الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل شهادة الشهود في حالات:بیمكن لنا الإثبات 

خیرة حالات لا یجوز فیها لأستثنائیة أما الحالة اإثبات بالشهادة كحالة لإوحالات یجوز فیها ا

حالة في كل فرع.كلالإثبات عن طریق الشهادة، وسنتعرض إلى

الفرع الأول

شهادة الشهودبللإثبات الأصلیة الحالات 

من التصرفات التجاریة والوقائع المادیة والتصرفات المدنیة التي لا كلج  عتبر المشرعإ

ثبات لإالأصلیة التي یجوز فیها ادج من الحالات 100.000ن النصاب تتجاوز قیمة معینة ع

من القانون المدني.333المادة شهود وهذا وفقا لنص العن طریق شهادة 

أولا: الوقائع المادیة

وعمله الیومي ه الیومیة ومن خلال ظروفه المتعلقة بإجتماعاته إن الإنسان من خلال حیات

وقد لا یكون مسؤولا والوقائع ،تعتبر وقائع مادیة لأمور قد حدثت وقد یكون مسؤولا عن حدوثها

نسان والثاني من فعل القدر أو من فعل الطبیعة فإن لإفهي من فعل ا ىالأول :المادیة نوعان

أن یطلب المشرع دلیلا معینا بشأنها وبذلك فإنه من الجائز إثباتها بكافة وسائل  ىبطبیعتها تأ

هي تلك ادیة التي تنشأ عن طریق الطبیعة الإثبات بما فیه شهادة الشهود، فنجد أن الوقائع الم

.الأمور التي لا دخل للإنسان فیها 

.314.في أن البینة علي المدعي والیمین على المدعى علیھ، ص
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ومن الأمثلة عن الوقائع المادیة بفعل الطبیعة نجد: 

البراكین ففي هذه الحالة یمكن اللّجوء للإثبات عن طریق شهادة الشهود وذلك تعذرا ل و الزلاز 

.1الدلیل الكتابيمن الحصول على 

التصرفات التجاریةثانیا: 

في غیر المواد التجاریة إذا كان «مایلي:  ج.م.من ق333/1مادة اللقد ورد في نص 

فلا یجوز ،لف دینار جزائري أو كان غیر محدد القیمةأ 100.000التصرف تزید قیمته عن 

.2»یقضي بغیر ذلكنص مالم یوجد ،الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه

من خلال نص المادة أن كل المعاملات أو التصرفات التجاریة هي كل من الأعمال یتضح

هو حریة الإثبات أي الأخذ ملات التجاریة االتجاریة بین التجار، وبالتالي فإن الأصل في المع

التجاریة  وراقستلزم طبیعتها الكتابة، الأبمبدأ الحر الطلیق عدا بعض المسائل التجاریة التي ت

ة والأعمال المصرفیة كحسابات البنوك ولأن طبیعة المعاملة التجاریة وما تقتضیه من السرع

.3ادة الشهودیر مما ییسر الإثبات فیها بشهستغرقه من وقت قصتوالبساطة، وما 

نجد إذن أن الشهادة جائزة في التصرفات التجاریة أیا كانت قیمة الإلتزام تجاوز قیمة ف

أو كان التصرف التجاري غیر محدد القیمة، بل یجوز في المواد التجاریة  .جالتصرف مئة ألف د

.4بما یخالف الثابت بالكتابة أو ما یجاوزها بالشهادة خلافا للقاعدة العامة

محمود الكیلاني، قواعد الإثبات وأحكام التنفیذ، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -1

.82، ص 2010
المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75مر أ -  2
.339سعد، مرجع سابق، ص براهیم إنبیل -3
  .138 .ص، محمد صبري السعدي، مرجع سابق-4
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مدنیة التى لا تتجاوز قیمة معینةثالثا: التصرفات ال

سبق وأن ذكرنا أن المشرع لم یجز الإثبات بشهادة الشهود في التصرفات المدنیة التى تجاوز 

التصرفات قدرة القیمة، فخرجت عن هذا القیدج أو أن تكون غیر محددة أو م.د 100.000قیمة 

ب وإعتبروا الأصل فیها جواز إثباتها بشهادة الشهود فیما المدنیة التى لا تتجاوز قیمتها هذا النصا

.1ر المتعاملینیوذلك رغبة في تیس .جلف دلا تتجاوز قیمة أ

لا یجوز الإثبات بالشهود ولو «تنص على أنه:  ج.م.من ق 334ة المادوبالتطرق إلى نص 

  . دج 100.000لم تزد القیمة على 

علیه مضمون عقد رسمي.فیما یخالف أو یجاوز ما إشتمل-

إذا كان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا یجوز إثباته إلا بالكتابة.-

دینار جزائري ثم عدل 100.000طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزید قیمته على إذا -

.2»عن طلبه إلا مالا تزید على هذه القیمة

الفرع الثاني 

للإثبات بشهادة الشهودستثنائیةلإاالحالات 

ثبات بالكتابة واجبا في الحالات المهمة، لأن الأصل في لإنجد المشرع الجزائري قد جعل ا

كون بالكتابة، إلا أن المشرع أجاز إثبات هذه الحالات إستثناءا بشهادة الشهود وذلك في تثباتها إ

دون الحصول على الدلیل الكتابي أو إذا وجد مانع یحول (أولا)،حالة وجود مبدأ الثبوت بالكتابة 

وهذه الحالات منصوص علیها في نص (ثالثا)،أو فقدان السند الكتابي لسبب أجنبي (ثانیا)،

وهذا ما سنحاول تبیانه. ج.م.من ق)336() و335المادتین (

.141، ص سابقمحمد صبري السعدي، مرجع -1
المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58–75مر أ -  2
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أولا: مبدأ الثبوت بالكتابة

یجوز «أنه:  ق.م.ج من 335ة المادنص القانون على مبدأ الثبوت بالكتابة في نص 

الإثبات بالشهادة فیما كان یجب إثباته إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة فكل كتابة تصدر 

تعتبر ،لإحتمالامن الخصم ویكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قریب 

.1»مبدأ ثبوت بالكتابة

تعریف مبدأ الثبوت بالكتابة -أ

كتابة صادرة ممن یراد الإثبات ضده لیست «بأنه: قصد بمصطلح "مبدأ الثبوت بالكتابة" ی

.2»حتماللإسندا كاملا بما یراد إثباته وإنما تجعله قریب ا

كل «بأنه: الفقرة الثانیة335المادة في  ج.م.بالكتابة كما حدده قكما یقصد بمبدأ الثبوت 

قریب لتصرف المدعى بهاتجعل وجود  أن كتابة تصدر من الخصم ویكون من شأنها

.3»الإحتمال

شروطه -ب

دور الكتابة صرط لتحقیق مبدأ ثبوت بالكتابة توفر ثلاثة شروط وهي: وجود الكتابة، تشی

هذه الشروط سنبینو ل الاحتمامن الخصم أو ممن یمثله، جعل وجود الحق المدعى به قریب 

فیمایلي:

وجود الكتابة-1

دلیلا كتابیا كاملا، ولا یشترط أن لتكون في مبدأ الثبوت بالكتابة من وجود ورقة مكتوبة لابد 

كون في الكتابة أي شكل خاص، فیمكن أن تیشترط  لاكون الورقة موقعة أو معدة للإثبات، كمات

.المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75أمر -1
.656مرجع سابق، ص ، أحمد نشأت-2
.المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75أمر -3
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مذكرة خاصة أو دفتر منزلي أو أقوال مدونة في محضر تحقیق، كما یمكن أن تكون دفاتر تجاریة، 

الخصم لأي غرض معین تصح أن تكون مبدأ ثبوت كتبت بید ورقة وأیة كتابة بغیر توقیع  فأي

.1بالكتابة

كتابة من ورقة واحدة، فقد یستخلص من مجموع أوراق لا یلزم أن یستخلص مبدأ الثبوت بال

لصقهاكلة أو بقصاصات من ورقة ممزقة إذا أمكنآمتفرقة، كما یمكن إستخلاصها من بقایا مت

رسمیة الباطلة مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت الصح أن تكون الورقة تعرف على مضمونها، كما توال

.2موقعة من ذوي الشأن

یصح السند العرفي أن یكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان باطلا لعدم التوقیع علیه، أو إذا و 

.3كان مكتوبا بخط المدین أو كان صادرا منه أو ممن یمثله

ر الكتابة من الخصم أو ممن یمثله صدو -2

ن بها حتى تصلح الورقة لأیجب أن یكون المحرر صادر من الخصم الذي یحتج علیها

دعى علیه في الدفع الذي متكون مبدأ ثبوت بالكتابة، سواء كان مدعیا في الدعوى التى رفعها أو 

.4تقدم به

.5»وكل كتابة تصدر من الخصم«على: ج .مق.من 335المادة المشرع نص في 

كون الكتابة صادرة من الخصم حتى تصح لأن تكون مبدأ من هذه المادة أنه یشترط أن تفهم ی

ثبوت بالكتابة.

.662، ص نفسهأحمد نشأت، مرجع -1
،1998،الوافي في شرح القانون المدني أصول الإثبات و إجراءاته، دار الكتب القانونیة شتات مصرسلیمان مرقس، -2

  .534-532 .ص.ص
.423هوري، مرجع سابق، ص سنأحمد عبد الرزاق ال-3
.341، ص نفسهمرجع -4
، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر -5



الفصل الثاني             حجیة وإجراءات الإثبات بالشهادة في المواد المدنیة والفقه الاسلامي

52

له الصفة في إصدارها  تأما إذا كانت الكتابة صادرة من غیر الخصم أو من شخص لیس

أو زوجه أو شریكه فهنا لا یمكن أن تعد مبدأ ثبوت بالكتابة، حتى ولو توافقت كأن یكون إبنه

مصلحة هؤلاء مع مصلحة الخصم الذي یحتج بالكتابة ضده وصدور الكتابة من الخصم إما أن 

را معنویًا، فالصدور المادي یتحقق عندما تكون الورقة و را مادیًا وإما أن یكون صدو یكون صد

مثله، أما الصدور المعنوي للكتابة یتحقق م أو موقعة منه، أو من شخص یالخصمكتوبة بخط ید

ن الخصم أمیا وكتب یقم بكتابته بخط یدّه ومثال ذلك إذا كا ولمولو لم یوقع الخصم على السند ول

.1لورقة بإملائه فیعتبر هذا السند صادر منه دون أن یكون قد وقعه أو كتبه بخطها

الصادرة من الغیر بدایة ثبوت بالكتابة، فإذا خول القانون شخصا كما یمكن إعتبار الكتابة 

من  رةالحق في تمثیل الخصم كالوصي، أو الولي فإن الكتابة التي تصدر منه تعتبر كأنها صاد

.2الخصم، ولكن في حدود الإختصاص فقط

جعل التصرف المدعى به قریب الإحتمال-3

كون الورقة المقدمة كمبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الواقعة المراد إثباتها یشترط أن ت

.3مرجحة الحصول، لا أن تجعل الواقعة محتملة الحصول

  على أن: فقرتها الثانیةفي  ج.م.من ق355المادة ما أكدته  وهذا

.4»ویكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قریب الإحتمال«

بین الأمثلة التي یمكن أن نقدمها بشأن الكتابة التي تجعل الحق المدعى به قریب منو 

حتمال، الأوراق الرسمیة أو العرفیة التي كان من الممكن أن تكون دلیلا كاملا على الواقعة لإا

المراد إثباتها، لكن لسبب وجود عیب في شكلها، أنزلها لمرتبة لمبدأ الثبوت بالكتابة، ومثال ذلك 

بتة في ذمته دون أن یذكر خر یذكر فیه الدیون الثاآإلى شخص یضا الكتاب الذي یرسله المدینأ

.449-448-447علي أحمد الجراح، مرجع سابق، ص -1
.277، ص 1988، الطبعة الثانیة، الجزائر، أدلة الاثبات في القانون المدني، الجزائري والفقه الإسلاميیحي بكوش، -2
.435ابق، ص هوري، مرجع سسنأحمد عبد الرزاق ال-3
، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر -4
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الواقعة المراد مقدراها وشروطها، فهذا الكتاب یمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة، ما دام یحتوي على 

.1ثباتهاإ

م لا، هي من الأمور أمال ما إذا كانت الكتابة تجعل الواقعة المراد إثباتها قریبة الإحتقدیروت

التي تدخل في نطاق السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، بعیدا عن نطاق الرقابة القضائیة 

.2للمحكمة العلیا

ثانیا: وجود مانع یحول دون الحصول على الدلیل الكتابي

كان یجب إثباته بالكتابة نص المشرع الجزائري صراحة على إجازة الإثبات بشهادة الشهود ما

من 336المادة فيمهما كانت قیمة التصرف القانوني ونوعه وذلك في حالتین منصوص علیهما 

یجوز الإثبات بالشهود أیضا فیما كان یجب إثباته بالكتابة:«حیث تنص: ج .م.ق

إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي،-

.3»إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته-

ستحالة الحصول على الكتابة ن الحصول على الدلیل الكتابي هو إوالمقصود بوجود مانع م

وقت إبرام التعاقد، والمانع الذي یحول دون الحصول على الدلیل الكتابي یكون إمّا مانعا مادیا أو 

.4مانعا أدبیا

.151براهیم محمد صبري المدني، مرجع سابق، ص إ -  1
.230یحي بكوش، مرجع سابق، ص -2
المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر -3
.156عباس العبودي، مرجع سابق، ص -4
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:وسنحاول توضیحه فیمایلي

المانع المادي-1

الإثبات بشهادة الشهود لوجود مانع مادي ویقصد بالمانع ج .م.قمن 336المادة أجازت 

حالة الودیعة الإضطراریة حیث لا كمانع یحول دون الحصول على الدلیل الكتابي، المادي وقوع

أو تكون وسائل الكتابة منعدمة، ویقوم المانع لمودع لدیه،ایتسنى للمودع الوقت اللازم للكتابة من 

وذلك لعدم وجود من خص من الحصول على الدلیل الكتابيالمادي أیضا في حالة تعذر الش

.1لسندایستطیع كتابة 

المانع الأدبي-2

وأدبیة نفسیة عتبارات وظروف لاهذه الحالة یستحیل الحصول على الدلیل الكتابي وذلك 

المطالبة بالدلیل الكتابي ومن بین الأمثلة التي یمكن أن نقدمها حول الموانع الأدبیة تمنع الشخص 

بالمخطوبة أو صلة الطبیب المتعاقدین أو العلاقة الزوجیة أو علاقة الخاطببین وجود صلة قرابة

.2مریض وصلة السید بخادمهبال

ود المانع الأدبي یجوز یقع على المدعي عبئ إثبات وجود المانع الأدبي، فإذا أثبت وج

المطالبة بإثبات مایدعیه بشهادة الشهود، ویعتبر قاضي الموضوع هو المختص للنظر في الدعوى 

.3دون وجود رقابة من المحكمة العلیا

فقدان الدائن سنده الكتابي لسبب لا ید له فیه:ثالثا

لشهود فیما یجب اأخرى یجیز فیها الإثبات بشهادة وضع المشرع الجزائري حالة إستثنائیة

یجوز الإثبات «حیث تنص: ق,م,ج من 336المادةإثباته بالكتابة وهي المنصوص علیها في

بالشهود أیضا فیما كان یجب إثباته بالكتابة: 

.236،المواد المدنیة والتجاریةالإثبات فيمحمد حسن قاسم، -1
.238-237، مرجع نفسه، ص -2
.82دة، مرجع سابق، ص نیوسف دلا-3
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.1»إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته

قد یملك الخصم دلیل كتابي في یده یثبت حقه وفقا للقانون لكن نتیجة وجود سبب طارئ 

أو قوة قاهرة یتعذر علیه تقدیمه للمحكمة، فلسبب هذا الفقدان یسمح له إثبات حقه بشهادة الشهود 

.2وهذا الحكم ینطبق على المدین أیضا

وفر حالتین:یجب تحالة جواز الإثبات بشهادة الشهود أمامولكي نكون

سبق  وجود سند كتابي-1

یجب على المدعي أن یثبت أنه كان بحوزته سند كتابي ویشترط في السند أن یكون دلیلا 

كتابیا كاملا مستوفیا لجمیع شروطه القانونیة، ویمكن له أن یثبت حصوله على السند بكافة طرق 

.3ثباتلإا

قیعه، كما یجب على المدعي أن یقیم الدلیل ویحمیه وذلك على أساس أن الخصم یحمل تو 

هذا السند كان ذلك قرینة قضائیة على أنعلیه أتلفه عمدا عدّ وإذا أثبت المدعي أن المدعى

.4زم فیه من شروط وله في مثل هذه الحالة إثبات ذلك بشهادة الشهودمستكملا كل ما یل

فقد السند بسبب أجنبي -2

لا یكفي أن یثبت المدعى سبق وجود دلیل كتابي بل یجب علیه أن یثبت أیضا أنه فقد 

قوة قاهرة كالحریق یر منه، والسبب الأجنبي قد یكون لالسند لسبب أجنبي لا ید له فیه ودون تقص

ة أو إلى المحكمة أو الفیضان، وقد یكون بسبب فعل الغیر كما لو قام بتسلیم السند إلى محامی

المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر -1
.159عباس العبودي، مرجع سابق، ص -2
.159، ص نفسهمرجع -3
، ص 2007الطبعة الأولى، دار النشر للثقافة والتوزیع، ، والتجاریةالبینات في المواد المدنیة ، مفلح عواد القضاة-4

185.
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علیه بسرقته وإتلافه، أو الحصول  ىففقدوا السند، كما یمكن أن یكون سبب الضیاع بفعل المدع

1ه ضده في الإثبات.یمن تقدم ىعلیه بالقوة أو الحیلة، حتى یتخلص من تمكین المدع

الفرع الثالث

الحالات التي لا یجوز فیها الاثبات بشهادة الشهود

ولو كان المطلوب حتىلتزامات التعاقدیة لإثبات بشهادة الشهود في الإالجزائري االمشرع منع 

ا إشتمل على دلیل كتابي، إذا كان وذلك فیما یخالف ویجاوز مدج لا تزید قیمته على مئة 

أو هو جزء من حق لا یجوز إثباته إلا بالكتابة، إذا طلب أحد الخصوم في المطلوب هو الباقي، 

  .ج.مق. 334المادة دج، ولقد نصت على هذه الحالات 100.000د قیمته الدعوى بما تزی

:لذلك سنحاول توضیحها على النحو التالي

شتمل علیه دلیل كتابيإیجاوز ما أولا: فیما یخالف أو

لدلیل ابإعتبار أن الدلیل الكتابي هو أقوى من الشهادة من حیث الإثبات، فلا یمكن دحض 

تفاق على لإتجهت إلى اإكما أن وجود الدلیل الكتابي یفید أن إرادة المتعاقدین القويّ بدلیل أضعف،

الدلیل، لذلك لا یصح إثبات ما یخالفها بحجة وجوب الإثبات بالكتابة بالنسبة لما یتضمنه ذلك

.2أضعف منها وهي الشهادة

ولتطبیق هذه القاعدة ینبغي توفر مجموعة من الشروط ومنها:

ك دلیل كتابيأن یكون هنا-1

علیها المعدة  ةلموقعایراد بالدلیل الكتابي السندات الرسمیة والسندات العادیة والرسائل 

للإثبات، أما الدلیل الكتابي الغیر المعد للإثبات كالدفاتر التجاریة والأوراق المنزلیة فیجوز إثبات ما 

.243-242محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص -1
.161ودي، مرجع سابق، ص بعباس الع-2
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.1لإثباتاأو یجاوزها بكافة طرق یخالفها 

أن یكون المطلوب إثباته یخالف أو یجاوز ما إشتمل علیه الدلیل الكتابي-2

لف الدلیل الكتابي كل إدعاء یتعارض لما هو وارد في السند الكتابي ومثال ذلك ایقصد بما یخ

بات أن الثمن أكثر أو أقل من ذلك، ثم یراد الإثجأن یكون المكتوب في السند أن الثمن ألف د

شتمل علیه الدلیل الكتابي إدعاء بإضافة شيء جدید إلى سند لم یكن موجود إویقصد بما یجاوز ما 

شتمل علیه الدلیل الكتابي إمن قبل، والملاحظ أن الخصم الذي یرید إثبات ما یخالف أو یجاوز ما 

ه یمكن له یجب أن یكون طرفا في الإلتزام التعاقدي، أما الغیر فلا تسري علیه هذه القاعدة لأن

ال على دة، كما یشترط عدم وجود غش، أو إحتیما یخالف أو یجاوز الكتابة بالشهابالإثبات 

.2ثباتها بكافة طرق الإثباتإال واقعة مادیة یمكن یحتلإثباته، لأن الغش واإالقانون في المطلوب 

أن یكون التصرف الثابت بالكتابة تصرفا مدنیا-3

هذه القاعدة تنطبق على المواد المدنیة فقط ولا تنصرف إلى المواد التجاریة، لأن التصرفات 

شتمل علیه دلیل كتابي ، كما یجوز إثبات ما یجاوز ما إبغیر الكتابة هاتالتجاریة یجوز إثبا

كة والرهن عقد الشر كانت قیمتها بإستثناء  ابالشهادة، فالإلتزامات التجاریة یجوز إثباتها بالشهادة أی

الثابت فیها أو الإثبات ما نقضینة وعقود بیع المركبات والطائرات فلا یجوزالبحري وعقد بیع السف

.3بالكتابةیجاوز مشتملاتها إلا

عن النصابتزید: التصرفات القانونیة التىثانیا

على الإثبات عن طریق شهادة الشهود لا یجوز إذا كانت عتمادلإإن القاعدة العامة أن ا

أن تفوق القیمة إذ یشترط في ذلك ةغیر محدد تالتصرفات القانونیة تزید عن قیمة النصاب أو كان

ر محددة.غی، أو كانت فیه القیمة جدة التصرف القانون محل النزاع ألف قیم

.192-191مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص -1
.162عباس العبودي، مرجع سابق، ص -2
  .419ص  علي أحمد الجراح، مرجع سابق،-3
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1أن لا ینصب التصرف القانوني على المواد التجاریة.-

في غیر المواد التجاریة إذا كان التصرف «ق.م.ج:  01فقرة  333المادة بینت نص  ولقد

الإثباتجوزیفلا  ،غیر محدد القیمة نأو كا دینارجزائري100.000قیمتهزیدتالقانوني 

.2»ما لم یجد نص یقضي بغیر ذلك....أو إنقضائه، هوجودبالشهود في

ثباته بالشهادةإإذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا یجوز ثالثا:

ثبات المصري على لإمن قانون ا61المادة وتقابلها نص من ق.م.جالمادة334نصت

جزائري.دینار100.000ثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد القیمة على لإ لا یجوز ا«أنه 

شتمل علیه مضمون عقد رسمي.إفیما یخالف أو یجاوز ما -

ثباته إلا بالكتابة.إإذا كان المطلوب هو الباقي، أو جزء من حق لا یجوز -

دینار جزائري، ثم عدل 100.000إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما یزید قیمته على -

.3»عن طلبه إلى مالا تزید على هذه القیمة

ما كان بویتبین ذلك أن دلیل الإثبات یتحدد بحسب القیمة الإجمالیة للإلتزام الأصلي، ولیست 

محلا للمطالبة القضائیة سواءا كانت تمثل مطالبة بجزء أو بقسط من أقساطه أو بالجزء المتبقي 

منه، ویتأسس ذلك على أن دلیل الإثبات یتحدد بحسب قیمة الالتزام الأصلي وقت نشأته ولیس 

.4فیما كان محلا للمطالبة القضائیة

ومن خلال هذا الحكم یتضح لنا أنه لا یجوز تجزئة الدین من أجل إثبات كل جزء منه 

الإثبات بالشهادة، كما في حالة الدینبشهادة الشهود ما دام الدین في مجموعة یزید على قیمة 

.70، ص 2001، الطبعة الأولى، د.ب.ن، ثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائريلإقواعد ا، لحةبن مغوثيال -  1
المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.75-58أمر رقم -2
نفسه.مرجع -3
، للقضاءالعلیاةالمدرسإجازةلنیلرسالة، الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنیة والتجاریةسعیدة سعودي، -4

.13، ص 2009-2008، 17العلیا للقضاء، الجزائر، دفعة الدراسة
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ینار بإعتبار أن الدین مقسط د 50دینار وطالب الدائن ب 150المقسط، فمثلا نجد قیمة الدین 

لتزام عن طریق الكتابة ولا یجوز لإه الحالة على الدائن أن یثبت اذإلى ثلاثة أقساط، فنجد في ه

.1ثباته عن طریق الكتابة حتى ولو كان المبلغ المطالب أقل من النصابإ

.61یمة، مرجع سابق، ص كشرقي ح-1
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المبحث الثاني

المدنیة والفقه الاسلاميإجراءات الإثبات بشهادة الشهود في المواد 

بالغة ومكانة ومنزلة رة الأولى منذ زمن بعید وذلك لما لها من أهمیةداتحتل الشهادة الص

عطاء مكانة مرموقة وسط إسلامیة وفقهاء القانون لإجعل بأصحاب فقهاء الشریعة اعظیمة مما 

راءات متبعة من طرف جإجتهادات الممنوحة فإنه قد تم وضع لها المیدان المعاش، ومن خلال الإ

جراءات تكون كوسیلة من أجل أن یسهل على القاضي لإالمشرع الجزائري وكذا الفقهاء وهذه ا

سلامیة فإنها تتسم بطابع السهولة ثبات عن طریق الشهادة أما بالنسبة إلى فقهاء الشریعة الإالإ

:وهذا ما سنتطرق الیه من خلال ثلاثة مطالبصعوبات مادیة أو إجرائیة وعدم التعقید دون 

(مطلب أول).جراءات الإثبات شهادة الشهود في الفقه الاسلامي إ

(مطلب ثان).إجراءات الاثبات بشهادة في المواد المدنیة -

(مطلب ثالث).سلطة القاضي في تقدیر شهادة الشهود -

المطلب الأول

سلاميلإبشهادة الشهود في الفقه اثباتلإ ا إجراءات

سلامیة الحقوق وتحرص كل الحرص على ردها لأصحابها إقتضائیا جبرا حمي الشریعة الإت

:ا ما سنتناوله في فرعینذهو ختیارا عن الوفاء بها.إمتناعه إرادة المدین عند إعن 

الأول  الفرع  

بساطة الإجراءات

یصال إبالبساطة المطلقة بدرجة تؤدي إلى الفقه الإسلامي ثبات في لإتمتاز إجراءات ا

سلام ینظر في لإءات شكلیة، فكان القاضي في ار جإالحقوق لأصحابها دون معوقات مادیة أو 
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ظروف العصر والبیئة، بناءا على طلب معالخصومات في المسجد غالبا، وبطریقة مبسطة تتلاءم

تؤدي بدون مقابل بإعتبار ذلك واجبا من المدعي، ولم یكن یشترط الحق بأیة إجراءات، فالعدالة 

كما ذكرنا سابقا تمتاز بعدم الفقه الإسلاميمفروضا على الدولة، وإجراءات الإثبات بالشهادة في

.1ساطة إجراءات الخصومة عقید نظرا لبتال

الفرع الثاني

جراءاتلإا قلة

جراءات معینة یترتب البطلان على مخالفتها،إهناك لیستالفقه الإسلامي لى إرجوع الب

ن الإمام علي أیروي  إذ ه الإجراءات عرفت التفریق بین الشهود عند سماع الشهادة،ذكانت هإنو 

بني أبي طالب رضي االله عنه هو أول من فرق بین الشهود في مجلس القضاء عند أداء الشهادة 

شكى إلیه نفرا خرجوا مع أبیه للتجارة و كان وذلك في واقعة تتلخص في أن شاباستجوابلإعند او 

مام لإشریح الذي إستحلفهم وخلى سبیلهم،فأتى بهم امال كثیرا فعادوا دونه ،فترافع الى القاضي  همع

.2علي وأوصاهم ألا یكتموا بعضهم من بعض ولا یكتموا أحدا أن یكلمهم

المطلب الثاني

المواد المدنیة يثبات بشهادة الشهود فلإ إجراءات ا

باتها، وقبل سماع ثإوجب على القاضي قبل أن یأمر بإجراء التحقیق حول الواقعة المراد یت

كم به حثبات بشهادة الشهود واللإلذلك سنبین ا اشهادة الشهود إتباعه الإجراءات المقررة قانون

).ثان (فرعالشهود إجراءات التحقیق لسماع  حما سنوضكو  ول)،أ(فرع 

.65.محمد عبد االله الرشیدي، مرجع سابق، ص -1

.66مرجع نفسھ،ص.- 2
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الفرع الأول

والحكم بهالشهودالإثبات بشهادة

حتى یتسنى للخصم إثبات واقعة معینة علیه أولا أن یقدم طلب للمحكمة لإثبات تلك الواقعة 

كما سنبین الحكم الناتج و  (أولا)،ثبات بشهادة الشهود لإبشهادة الشهود لذلك سنبین كیفیة طلب ا

(ثانیا).ثبات بشهادة الشهود لإبطلب ا

أولا: طلب الاثبات بشهادة الشهود

من المقرر أنه حتى تقبل المحكمة سماع شهادة الشهود حول واقعة معینة ینبغي تقدیم طلب 

ثبات لإثبات من أحد الخصوم، فلكل طرف من طرفي الخصومة القضائیة الحق في طلب االإ

.1بشهادة الشهود

خر ادة الشهود، یقتضي دائما للخصم الآلأحد الخصوم لإثبات الواقعة بشهخول  والإذن الذي

الحق في نفیها وإثبات عكس ما یدعیه المدعي، ویجري سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي 

.2سمعت فیها شهود الإثبات، إلا في حالة وقوع مانع یحول دون ذلك

شهادة بإثباتها د التي یریطلب الإثبات بشهادة الشهود أن یحدد فیه الوقائع بم دقوعلى الطرف الذي 

.3إثباتها مما یجیز إثباته بشهادة الشهودالمرادالوقائعیتحقق القاضي أنالشهود حتى 

یجوز الأمر بسماع «إ.م.إ على: من ق 150المادة حیث نص المشرع الجزائري في 

الشهود حول الوقائع التي تكون بطبیعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود ویكون التحقیق فیها 

.4»جائزا ومفیدا للقضیة

.178نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص -1

.326-325السنھوري،مرجع سابق،صعبد الرزاق أحمد - 2

.21سلیمان مرقس،مرجع سابق ،ص.- 3

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،مرجع سابق.09-08أمر رقم - 4
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ة وفي أي مرحلة من مراحل هكتابة أو شفایقدمثبات بشهادة الشهود یمكن أنلإوطلب ا

.1سستئنافلإأمام محكمة اتىوحالدعوى 

یجوز الأمر بإجراء التحقیق في أیة مرحلة «من نفس القانون تنص: 76المادةحیث نجد

.2»تكون علیها الدعوى

محكمة للا یكون دائما بناءا على طلب الخصوم، بل یمكن لالشهود ثبات بشهادة لإطلب ا

ل لها االمج حللحقیقة وكذا فسفائدة في ذلك متى رأتثبات بشهادة الشهودلإلقاء نفسها طلب اتمن 

.3لإستكمال الوسائل المؤدیة إلى قناعتها

ثبات بشهادة الشهود إذا كانت الدعوى خالیة من أي لإیجوز للقاضي طلب ا لا أنهغیر

دلیل، أو في حالة ما إذا كان في الدعوى دلیل قانوني كامل من الأدلة كالكتابة أو غیرها من 

اقص في ستعمال هذه السلطة یكون في حالة وجود دلیل نإالأدلة كالإقرار والیمین، وإنما مجال 

تقدیر ل تروكةمقاضية الشهود وهذه السلطة الممنوحة للبشهادأو إدحاضهالدعوى ثم یراد تكملته

.4جوازیة فله أن یمارسها كما له أن یتركها يفه

ثبات بشهادة الشهودالإ ثانیا: الحكم بطلب 

شروط القانونیة الن یحكم القاضي بطلب الإثبات بشهادة الشهود علیه التأكد من توفر قبل أ

شهادة الشهود، أو تكون الواقعة المراد إثباتها بكأن تكون الوقائع المراد إثباتها مما یجیز إثباتها فیه،

ولها وأن تكون الواقعة منتجة في الدعوى، فإذا لم یبین صاحب الطلب قبلقة بالدعوى وجائز تعم

مطلقة في كون طلبه غیر مقبول، وبعد أن یتحقق القاضي من توفر الشروط فله السلطة الیذلك 

.5الحكم سواء في إجابة الطلب أو رفضه كلیا أو جزئیا

.267-266عباس العبودي ، مرجع سابق،ص.- 1

المتضمن قانون اجراءات المدنیة و الإداریة مرجع سابق.09-08أمر رقم - 2

.178م سعد، مرجع سابق، ص.نبیل ابراھی- 3

.321،ص.2001،الدار العلمیة لنشر والتوزیع،1ط.،، دور الحاكم المدني في الإثبات دراسة مقارنةدم وھیب النداويآ- 4

.22-21سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص -5
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وللقاضي رفض طلب الإثبات بشهادة الشهود بحیث لا یرى سبیل إلى الإقتناع بالشهادة في 

ال علیها الزمن طحتمال أو أن تكون الوقائع قد لإإثباتها، كأن تكون الوقائع المراد إثباتها بعیدة ا

الطلب في حالة وجود أدلة أخرى في الدعوى، غیر رفض ا یمكن للقاضي بحیث یتعذر إثباتها، كم

فعلیه أسباب رفضه للطلببین یالقاضي طلب الإثبات بشهادة الشهود أن أنه في حالة رفض 

تسبیب حكمه، ولا یخضع القاضي في تقدیره لرقابة المحكمة ففي حالة رفض الطلب دون بیان 

بالقصور، ورفض طلب الإثبات بشهادة الشهود قد یكون رفضا الأسباب فیكون هذا الحكم معیبا 

صریحا، وقد یكون رفضا ضمنیا ففي هذه الحالة یكون تسبیب الرفض ضمنیا بشرط أن یكون 

.1واضحا

.2ب حكمهیأما في حالة إجابة القاضي لطلب الإثبات بشهادة الشهود فهو غیر ملزم بتسب

الفرع الثاني

الشهودإجراءات التحقیق لسماع 

قابلة للإثبات و تها متعلقة بالدعوى ومنتجة فیها القاضي أن الوقائع المراد إثبابعدما یتأكد 

تطرق إلیه.نفإنه یستدعي الشهود للحضور ویقوم بسماع شهادتهم وهذا ما سبشهادة الشهود 

أولا: إحضار الشهود

كمة وذلك محالددته في الیوم والساعة الذي حعلیه بإحضار شهودهم ىیقوم المدعي والمدع

تسهیل الفصل في المنازعات  في من أجل الحصول على أقوالهم لإظهار الحق وخدمة للعدالة

ین تكلیف الشهود بالحضور وكذا الجزاء المترتب عن تخلف الشهود نبالمعروضة أمامها لذلك س

عن الحضور وكذا تحمل مصاریف الشهود.

.319-317.دم وهیب النداوي، مرجع سابق، صآ -  1
.27سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص -2
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تكلیف الشهود بالحضور-1

ما عن طریق إ شهوده، و سماعیتم إما بسعي الشخص الذي طلببالحضورتكلیف الشهود

ستدعاء الشهود إستدعاء یتم تبلیغه للشاهد أو الشهود عن طریق محضر قضائي، كما یمكن إ

.1بتدخل النیابة العامة

.2كما یمكن للمحكمة من تلقاء نفسها إستدعاء الشهود إذا رأت ضرورة في ذلك

یتم تكلیف الشهود بالحضور بسعي من الخصم «من ق إ.م.إ على: 154المادة نصت 

.3 »الراغب في ذلك...

جزاء تخلف الشهود عن الحضور-2

م ثستدعاء الشاهد للحضور إحضور الشهود یعد واجبا إذا أمرت المحكمة بذلك، فإذا تم 

فإنه تفرض علیه غرامة مالیة وهذا وفقا لما دون عذر قانوني،یندالمحدتخلف في الیوم والساعة 

.4نص علیه قانون الإجراءات المدنیة القدیم

جراءات المدنیة الجدید لم یشر للجزاءات المقررة في قانون الإالجزائريوالملاحظ أن المشرع

على الشاهد الحضور ستحالإلكن إذا  .5 هفي حالة غیاب الشاهد عن الحضور لجلسة سماع

ضبط القل مع كاتب نتیمكن للقاضي أن ی ان یكون مریض أو عاجز، فهنأوذلك لسبب قاهر ك

والأطراف من أجل تلقي شهادته أما إذا كان الشاهد مقیما خارج دائرة إختصاصه ولم یتمكن من 

.6صدار إنابة قضائیةإالحضور فیمكن للقاضي 

.70دة، مرجع سابق، ص نیوسف دلا-1
.267عباس العبودي، مرجع سابق، ص -2
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدرایة، مرجع سابق.09-08أمر رقم -3
.72یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص -4
.36شرقي حكیمة، مرجع سابق، ص -5
.71یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص -6
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إذا أثبت الشاهد «من ق إ.م.إ حیث تنص على: 155المادة وهذا مانصت علیه صراحة 

خر أو ینتقل لتلقي آجلا أ ستحال الحضور في الیوم المحدد جاز للقاضي أن یحدد لهإأنه 

إذا كان الشاهد مقیما خارج دائرة إختصاص الجهة القضائیة، جاز للقاضي إصدار إنابة شهادته

.1»قضائیة لتلقي شهادته

مصاریف الشهود-3

صلات اومو مالیقصد بمصاریف الشاهد أخذ ما یحتاجه الشاهد في أداء الشهادة، من 

.2وغیرها

خسر الذي یتحمل الخصم « ىعلوالتي تنص  إ.م.إ من ق 1فقرة  419فنجد المادة 

خر مع آیقرر القاضي تحمیلها كلیا وجزئیا لخصم  ملا میهالعالدعوى المصاریف المترتبة 

.3 »ب ذلكیتسب

الذي خسر الدعوى هو الذي یتحمل المصایف یفهم من نص هذه المادة أن الخصم 

المترتبة عنها.

من 79المادة كما أن مصاریف إجراء التحقیق یتحملها أحد الخصوم وهذا وفقا لنص 

یأمر القاضي، عند الإقتضاء، الخصوم أو أحدهم، بإیداع مصاریف «ق.إ.م.إ تنص على: 

.4»التسبیقات المالیة بعد تحدیدها، لدى أمانة ضبط الجهة القضائیةإجراءات التحقیق أو 

محكمة قبل للوعلى الخصم الذي یطلب إصدار مذكرة حضور الشاهد أن یدفع مصاریف 

من النفقات التي یتحملها الشاهد في إصدار مذكرة الحضور وتتضمن مصاریف السفر وغیرها

.5 هیابإ و  هذهاب

داریة، مرجع سابق.لإ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة وا09-08أمر رقم -1
.85براهیم محمد صبري المدني، مرجع سابق، ص إ -  2
داریة، مرجع سابق.لإ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة وا09-08أمر رقم -3
مرجع نفسه.-4
.166عباس العبودي، مرجع سابق، ص -5
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ثانیا: سماع الشهود

ول أمام المثه یلعبعد أن یتم تكلیف الشاهد بالحضور تكلیفا صحیحا، فإنه من الواجب 

الوصول إلى و المحكمة للإدلاء بشهادته عن الواقعة المراد إثباتها مما یؤدي لتحقیق العدالة 

الحقیقة.

تأدیة الشهادة-1

أن یفیده وقبل أدائه الیمین القانونیة یطلب منه،،حقیقول الشاهد أمام قاضي التثبمجرد م

زدیاده، حالته إأبویه، تاریخ ومكان إسم إسمه، لقبه، ،ة یتو هع المعلومات المتعلقة بیجمب

.1لى علاقته بخصوم الدعوىإالإجتماعیة، عنوانه ویشیر 

وفقا  ذالّذین لم تسمع شهادتهم وهوتسمع شهادة كل شاهد على إنفراد دون حضور الشهود ال

نفراد في حضور أو غیاب إكل شاهد على  عیسم«من قانون إ.م.إ حیث تنص152للمادة 

الخصوم، ویعرف قبل سماعه، بإسمه ولقبه ومهنته وسنه، وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته 

هرتة أو تبعیته للخصوم، یؤدي الشاهد الیمین بأن یقول الحقیقة وإلا كانت شهادته قابلة صاوم

.2»للإبطال

على:  25/05/1993، مؤرخ في 90613قرارها رقم نصت في كما نجد أن المحكمة العلیا 

من المقرر قانونا أنه یتوجب على القاضي الإستماع بنفسه شهادة كل شاهد وعلى الإنفراد «

1 - PRODAL(jean), Procédure Pénale, 15éme édition , Cujas, Rue de La maison Blanche,

Paris, , 2010, p.369.cité par :

،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة ثبات عن طریق الشهادة في القانون الجنائيلإ اعبدلي نجاة،قادة سلیمة،

.42،ص2013القانون الخاص،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة، مرجع سابق.09-08أمر رقم -2
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ولقبه ومهنته بل الإدلاء بشهادته، إسمهقسواء بحضور الخصوم أو غیابهم، ویذكر كل شاهد 

.1»لف بأن یقول الحقحوسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعیته للخصوم ثم ی

وبعد التأكد من ھویة الشاھد یطلب منھ حلف الیمین، لكن المشرع الجزائري لم یبین كیفیة 

2فقرة 152في المادة إ.ج أشار إلى صیغة حلف الیمین وذلك إلى قعبالرجوحلف الیمین، لكن

كما ،»ϕΣϟ�ϝϛ�ϝϭϗ�ϥϭ�ϑϭΧϻϭ�ΩϘΣ�έϳϐΑ�ϡϠϛΗ�ϥ�ϡϳυόϟ�ͿΎΑ�ϡγϗ«منھ حیث تنص على: 

أن نجد أن القضاء الفرنسي نص على مثل هذه الصیغة، إذ لا یجوز للشاهد أن یغیرها، كما أقر 

.2حلف الیمین یجب أداؤها قبل الشهادة لا بعدها

كما نص القانون على مجموعة من الأشخاص اللذین منعهم من أداء الشهادة وهؤلاء 

.3الأشخاص أصول المتهم، فروعه وأقاربه وأصهاره

التجریح في شهادة الشهود-2

أو علاقته بالخصم، والتجریح في شهادة تهستبعاد الشاهد وذلك بسبب عدم أهلیإالتجریح هو طلب 

الشهود، وقد یكون بعد سماع الشهود.الشهود قد یكون قبل سماع 

قبل سماع الشهود -أ

شاهد أو الشهود الطراف الدعوى أن یبدي أوجه التجریح في الشخص أیحق لكل طرف من 

تقدم بأسمائهم أمام المحكمة وذلك قبل سماع شهادتهم لأسباب عدیدة ومن بینها وجود یوذلك بأن 

علاقة القرابة أو المصاهرة أو أن الشاهد ممن هم محرومون من الحقوق المدنیة أو بسبب وجود 

المجلة القضائیة، 90683، ملف رقم 1993-05-25الشخصیة، قرار صادر بتاریخ لیا، غرفة الأحوال المحكمة الع-1

.58، ص 1994د الأول العد
2-GASTON (S), LEVASEUR (G), BOVLC(B) Procédure Pénal, 19éme édition, Dalloz ,2004, p 815.cité par :

عبدلي نجاة،قادة سلیمة،الاثبات عن طریق الشهادة في القانون الجنائي،مذكرة لنیل شهادة الماسترفي الحقوق شعبة القانون 

.53،ص2013الخاص،جامعة عبد الرحمان میرة،
3- GASTON (S), LEVASSEUR (G), BOULOC (B), Op.cit., p 851. Cité par :

.55،مرجع سابق،ص.الاثبات عن طریق الشهادة في القانون الجنائيعبدي نجاة،قادة سلیمة،
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ل صعلاقة العمل أو أن یكون الشاهد یعمل لدى أحد الأطراف، ففي هذه الحالة القاضي ملزم بالف

.1التجریح بقرار مسبب غیر قابل للإستئناففي أوجه 

تجریح في شاهد بسبب عدم أهلیته الإذا تم «إ.م.إ على: من ق 156المادة حیث تنص 

.2»خر، یفصل فورا في ذلك بموجب أمر غیر قابل لأي طعنأأو قرابته أو لأي سبب جدي 

بعد سماع الشهود -ب

لتجریح قبل الإدلاء بالشهادة، إلا ایجب إثارة أوجه  «إ.م.إ على:  من ق157المادة تنص 

إذا ظهر سبب التجریح بعد الإدلاء بالشهادة وأثناء سماع الشهود الأخرین إذا قبل التجریح في 

.3»الحالة الأخیرة تكون الشهادة باطلة

إثارة التجریح یكون قبل سماع الشهود غیر أنه یجوز للطرف المعني إثارة  أن لأصلا

خر الآ فللطرف أن الشاهد له علاقة قرابة أو مصاهرة بالطر إتضح التجریح بعد سماع الشهود إذا 

.4أو أنه یعمل عنده، وإذا قبل التجریح فتصبح الشهادة باطلة بحكم القانون

تلقي الشهادة-ج

بأیة مذكرة، ستعانة لإة التحقیق یقوم الشهود بالإدلاء بشهادتهم شفاهة دون اد إفتتاح جلسنع

.5من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أو أحدهم ءاوللقاضي أن یطرح الأسئلة للشهود سوا

شهادته دون قراءة لأي نص بیدلي الشاهد «من ق إ.م.إ على: 158المادة حیث تنص 

مكتوب.

.75.یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص1
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق. ن، المتضم08-09أمر رقم -2
مرجع نفسه.-3
.76.سابق، ص عیوسف دلاندة، مرج-4
.71، ص نفسهمرجع -5
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أن یطرح على هم،طلب من الخصوم أو من أحدبیجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو 

.1»الأسئلة التي یراها مفیدةالشاهد 

.2وفي حالة تعذر الشاهد عن الكلام، فإنه یؤدي شهادته بالكتابة أو بالإشارة

في المحضر، ثم تتلى على الشاهد ویقوم بالتوقیع علیها، في حال تثبت إجابات الشهود 

.3رع الشاهد عن التوقیع یذكر سبب رفضه للتوقیع في المحضاإمتن

في محضر.تدون أقوال الشاهد على مایلي:من ق إ.م.إ 160المادة و تنص 

یتضمن المحضر البیانات الآتیة:

ان ویوم وساعة سماع الشاهد،مك-1

،حضور أو غیاب الخصوم-2

إسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد،-3

أداء الیمین من طرف الشاهد، ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعیته لهم، -4

أوجه التجریح المقدمة ضد الشاهد عند الإقتضاء،-5

4.»هالاوتأقوال الشاهد والتنویة بت-6

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة، مرجع سابق.09-08أمر رقم --1
.352عصام أنور سلیم، مرجع سابق، ص -2
.67سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص -3

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة، مرجع سابق.،09-08أمر رقم -4
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المطلب الثالث

سلطة القاضي في تقدیر شهادة الشهود

إلى إفادات الشهود ومناقشتهم یكون للقاضي السلطة التقدیریة في ستماعلإهاء من انتالإ عند

عتبارها كافیة لإثبات الوقائع محل النزاع أو غیر كافیة وذلك عكس ما یتمتع إ دیر شهادة الشهود و تق

بها في الكتابة، فالسلطة التقدیریة التي یتمتع بها القاضي في الكتابة محدودة ولأن الكتابة تستمد 

ثبات عكسها، فتقدیر صدق أقوال الشهود یعود إلى إذاتها مالم یطعن فیها بالتزویر أو حجیتها من 

هم، فوجدانه هو المنبع في مدى إطمئنانه تیًا كان عدد الشهود وأیًا كانت صفاأإختصاص القاضي 

:لذا إرتأینا لتقسیم مطلبنا إلى ثلاثة فروعلهذه الأقوال 

مدى خضوع القاضي لرقابة ول)أ(فرع نطاق السلطة التقدیریة للقاضي بین الإطلاق والتقیید 

(فرع ثالث).مدى تأثیر عیوب شهادة الشهود في حجیتها (فرع ثان)،المحكمة العلیا 

الفرع الأول

نطاق السلطة التقدیریة للقاضي بین الإطلاق والتقیید

تقدیر الشهادة إذا ما كانت الوقائع المراد إثباتها كافیة إن القاضي یتمتع بسلطة واسعة في 

الإثبات حول الدعوى المتنازع فیها.

خرى، وكما له الأخذ أللقاضي الحریة الكاملة الأخذ ببعض الشهادات وإستبعاد شهادات و 

إلى مالا یؤدي إلیه مدلولها، غیر أن باقي الشهودعارضت مع شهادةتبشهادة شاهد واحد ولو 

الإثبات عن طریق شهادة قاضي مقیدة في بعض الأحوال التي لا یجیز فیها القانونال لطةس

.الشهود
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شهادة الشهودبطلب الإثبات جابة إأولا: سلطة القاضي في 

یبقى للقاضي شهادة الشهود وهو حق خوله له القانون،بعند تقدیم الخصم طلب الإثبات 

السلطة المطلقة في الحكم بالطلب الذي عرض علیه، فبعد أن یتأكد ویتحقق من توافر الشروط 

كون كلیة وقد تكون جزئیة كما تالقانونیة فله أن یستجیب لطلب الإثبات بشهادة الشهود وإجابته قد 

مستساغة فلا یسمح شهادة الشهود وذلك إذا تبین له أن الشهادة غیر بله أن یرفض طلب الإثبات 

ثبات بشهادة الشهود وذلك لعدم الحاجة لها وكذا عدم الإقتناع بها، لإبها، كما له إستبعاد طلب ا

فله أیضا أن یرد الطلب إذا تبین له أن عناصر الإثبات متوفرة في القضیة وكافیة لتكوین قناعته 

.1شهادة الشهودبته تحصل على عكس ما یرید إثبا دثبات قوإصدار الحكم حتى لو كان الإ

ثانیا: سلطة القاضي في تقدیر الشهادة وكفایتها

لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقدیر أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها، وذلك 

طالما لم یخرج الشهود عن أقوالهم عما یؤدي مدلولها، ویعود للمحكمة السلطة التقدیریة في تقدیر 

أن  اأن الشهادة كافیة في إثبات الوقائع المدعاة، طالمترى المحكمة قیمة شهادة الشهود، فقد

ستخلصه هي طرحها كلیة، وتبني حكمها على ما تالإثبات جائز بالشهادة، وقد تراها غیر كذلك، وت

.2روف الدعوى وواقائعهاظمن قرائن من 

الفرع الثاني

مدى خضوع القاضي لرقابة المحكمة العلیا

لأخذ ا عن طریق شهادة الشهود، لأن مناطلسلطة المطلقة للإثباتاالقاضي القانون لقد منح 

لیهم كما للمحكمة الحریة الكاملة في تقدیر إتصدیق القاضي إیاهم واطمئنانه ببأقوال الشهود، منوط 

لیها القاضي بقناعته.إالنتیجة التي توصل 

.317دم وهیب النداوي، مرجع سابق، ص آ -  1
ط، د.ب.ن، دار الجامعة الجدیدة، كلیة .، دثبات في المواد المدنیة والتجاریةلإأصول اهمام محمد محمود زهران، -2

.345، ص 2001سكندریة، لإالحقوق، ا
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لحكمه هصدار إالقاضي للرقابة قبل أولا: مدى خضوع

خر، أو تصدیق أقوال الشهود، آعلى ن قاضي الموضوع لیس ملزما یترجیح شهادة شاهد إ

حسب ما یطمئن إلیه وجدانه، بأو الأخذ بشهادة الشاهد الواحد على القدر الذي یراه صحیحا وذلك 

.1لیهإبل له أن یطرح منها مالا یطمئن 

حكمة العلیا، بل یدخل في الم فشهادة الشهود غیر خاضع للرقابة من طر لوتقدیر القاضي 

.2السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع مالم یخرج ذلك عن ما تحتمله أقوال الشهود

صداره لحكمهإثانیا: مدى خضوع القاضي للرقابة بعد 

ستخلاصه لأقوال الشهود إللمحكمة العلیا أن تتدخل في تقدیر القاضي للشهادة وذلك عند 

سباب عدم إطمئنانه، وكانت هذه الأسباب ما أوإذا صرح القاضي بحول الواقعة المطلوب تحقیقها،

لأقوال الشهود، أو الخروج عن مدلولها، ففي هذه الحالة  فوراق أو على تحرییخالف الثابت في الأ

.3یمكن أن تراقب ذلك ویجوز للخصوم أن یناقشوا أمامها سلامة تقدیر المحكمة لشهادة الشهود

فإن  ها قبل صدور الحكم المستأنفلیع تانكها التي بحالتل الدعوى ستئناف ینقلإولما كان ا

، القانونیة والموضوعیة، ومن حیتینستئناف أن تعید النظر في الحكم المستأنف من الناالإلمحكمة 

محكمة ثم فإن تقدیر محكمة أول درجة لأقوال الشهود یخضع لرقابة المجلس القضائي، بإعتبارها

ستخلصه من أقوال الشهود، فإن لها أن إ مابتدائي فیثاني درجة التى كان لها أن تؤید الحكم الإ

خر، ویكون لمحكمة ثاني آخالفها في تقدیر أقوال الشهود، أو في ترجیح أقوال الشاهد على أقوال ت

ر محكمة أول درجة في هذا الشأن مثل سلطة محكمة أول درجة، بل لها سلطة مراقبة سلامة تقدی

درجة في هذا الخصوص، ویتعین علیها أن تبحث بنفسها هذه الأقوال، وأن تعید تقدیرها، وتقول 

.08سابق، ص ي، مرجعدسعیدة سعو -1
.73سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص -2
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، ،سلطة القاضي في توجیه سیر إجراءات الخصومة مدنیةمحمد علي خلیل الطعاني، -3

.189، ص 2009دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، 
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منها محكمة أول درجة، وهو مالیس مخولا للمحكمة العلیا، لأن إثارة ذلك ستخلصتهإ ماكلمتها فی

.1یل وهو ما یخرج عن إختصاصهالدلأمامها یعتبر مناقشة موضوعیة في تقدیر ا

الفرع الثالث

مدى تأثیر عیوب شهادة الشهود في حجیتها

من أهمیة وكان یصعب بالتالي  لهاامالشهادة كانت وسیلة الإثبات منذ العصور القدیمة ل

ثبات لإإلى یومنا هذا فهي تلعب دورا فعالا في اإعداد أدلة كتابیة للإثبات، فإن أهمیتها لازالت 

بدقة وسرعة المعاملات.صفتتخاصة في المعاملات التجاریة التي 

لكن أهمیة الشهادة تضاءلت بمرور الزمن ولأن الشهادة أضعف من قوة الكتابة وذلك لما 

ثباته في عصرنا إعتمادها على أمانة ودقة الشهود، وهو أمر یصعب لاتنطوي علیه من عیوب 

أو تعرضها للتشویه وذلك لعدم إحاطتهم بالوقائع المشهود شهود الزور، دالحالي وذلك لزیادة عد

بها عند الإدلاء بها وهذا ما سنحاول توضیحه.

أولا: العیوب الإرادیة

تخلو من عیوب، فیمكن  أن كبیرة ومكانة رفیعة إلا أنها لایمكنهمیةأ رغم أن الشهادة لها

أجل تضلیل الحقیقة وإخفائها أو أن للشاهد الذي یدلي بشهادته أمام القضاء أن یكذب بشأنها من

یتعمد بأن یشهد شهادة الزور حول الواقعة المراد إثباتها، كأن یتلقى رشوة من شخص ما أو أنه 

ن یشهد ضده، مما وبین م هنتقام أو لوجود كراهیة وعدواة بینیشهد زورا نتیجة رغبته في الإ

.2ؤدي إلى ضیاع حقوق الناسیستعصي على القاضي الوصول إلى الحقیقة المبتغاة مما ی

 ظهرویلاحظ من الناحیة العملیة أن الأخطاء العمدیة تكثر عن الأخطاء الغیر العمدیة، وت

ین یكون الشاهد قریبا بعض أهذه الأخطار بكثرة في المواد المدنیة مقارنة إلى المواد الجنائیة، 

بالواقعة محل الإثبات من الزاویة نفسها.وا لمالشيء للطرفین، فیكون كل شهود طرفي النزاع قد ع

.10-09سعیدة سعودي، مرجع سابق، ص -1
.532مرجع سابق، ص شأت،نأحمد -2
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دون أن الأمر لیس له عتقومن جهة أخرى، فإنه نظرا لكون النزاع یتضمن مصالح خاصة فی

.1ضلیلها بكل سهولةتعمدون على تشویه الحقیقة وتكبیرة، لذلك ی ةخطور 

ثانیا: العیوب الغیر الارادیة

ا العیوب الغیر الإرادیة والتي یمكن أن تؤثر على الشهادة عیوب كثیرة ومتعددة ومن بینه

ترجع إلى أسباب وعوامل متعددة، قد یكون ضعیف الذاكرة ولیس دقیق الملاحظة أو یكون وقت 

ه من أمر الشهادة مایهم، هذا فضلا تو فكر في شأن له فیفخر أو یآأمر بالمشاهدة مشغول الذهن 

ساعد على النسیان، وقد یموت الشاهد یعلى أن مضي وقت طویل بین تحمل الشهادة وأدائها مما 

أثناء ذلك، أو یصعب العثور علیه لهجرته إلى بلد أخر، لذلك كانت القاعدة أن الإثبات یجب أن 

.2سباب قویةلأستثنى أ مایكون عن طریق الكتابة إلا فی

26-25، ص مرجع سابقبراهیمي صالح، -1
.532أحمد نشأت، مرجع سابق، ص -2
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خلاصة الفصل الثاني

شهادة الشهود كطریق من طرق الإثبات أنها تعتبر واحدة من أدلة  نقوله ع نما یمك

الإثبات التي كانت لها قیمة كبیرة قدیما، إلا أن أهمیتها تضاءلت بمرور الزمن لزیادة عدد شهود 

وضحنا في هذا الفصل حجیة ونطاق الإثبات بشهادة الشهود سواء تعلق  قالزور من خلال ما سب

عتمدها فقهاء الفقه إأو في القانون المدني، وذلك بمختلف الأدلة التي الأمر في الفقه الإسلامي

الإسلامي والقانون المدني.

بحیث یظهر أنه بقیت لها قیمة فیما ذكره المشرع الجزائري في المواد سالفة الذكر التي حدد 

یل.فیها الإثبات بهذا الدل زفیها حالات الإثبات بشهادة الشهود والحالات التي لا یجو 

ثبات بشهادة للإالتطرق إلى المشرع الجزائري نجد أنه كرس مجموعة من الإجراءات بو   

أو الكتابة ، والحكم عند شفاهةالشهود، ابتداءا من طلب الإثبات من المكلف بإثبات بالشهادة

قبوله قبل الفصل في الموضوع من طرف القاضي ، ثم بین الإجراءات الواجبة لسماع الشهود التي 

ار طالب الإثبات بشهوده معه في الجلسة ، أو یكلفهم بالحضور وفقا حضدها المشرع ، وذلك بإحد

العامة ، ، وفي میعاد الجلسة المحددة في الحكم یجب على الشاهد أن یقوم بتعریف هویته  دللقواع

ن أقول : " أقسم باالله أوعلاقته بالخصوم ، ثم یؤدي الیمین بأن یقول الحق وفقا للصیغة التالیة 

كل الحق ولاشیئ غیر الحق ".

وفي الأخیر تبقى دائما السلطة التقدیریة للقاضي في قبول الإثبات بشهادة الشهود.
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خلاصة ما توصلنا إلیه بعد انتهاءنا من دراسة موضوع شهادة الشهود في المواد المدنیة 

في المسائل التي والفقه الإسلامي أن مجال العمل بها یحتل مكانة رفیعة، فمازال یكثر العمل بها

عود للكتابة وذلك نتیجة تیجوز فیها الإثبات بواسطتها، حتى وإن كانت المكانة الأولى في الإثبات 

للتقدم العلمي والتكنولوجي.

من خلال هذا نتطرق إلى النتائج والتوصیات التالیة:

النتائج أ/

لوا عنایة فائقة بها، وهذا إن دل هتم كلا من الفقه الإسلامي وفقهاء القانون بموضوع الشهادة وأو إ-

على شيء واحد وهو الحاجة الماسة إلیها في الحیاة العملیة.

تتمیز الشهادة بعدة خصائص تمیزها عن غیرها ومن بینها أنها تعتبر حجة مقیدة لیست كالدلیل -

ر الكتابي، وغیر ملزمة للقاضي فیمكن الأخذ بها على سبیل الاستدلال فقط، كما أنها حجة غی

.متعدیةبدلیل آخر كالدلیل الكتابي وهي حجةنفیهاقاطعة فیمكن

تتعدد أنواع الشهادة فمنها الشهادة المباشرة كأن یدلي الشاهد بما وقع تحت بصره أو سمعه، -

الناس وهي ما تتسامعهبالتسامع كونتوتكون سماعیة عندما یشهد بما سمع روایة عن الغیر، و 

ة العامة وفیها ر دون أن تنسب إلى أصل أو مصدر أو شخص معین، والنوع الأخیر الشهادة بالشه

العامة.الشهرةعن طریقیعرفونها الشهود بشهادتهم أمام جهة رسمیة على وقائع  يیدل

.القانون الجزائري اشترط لقبول شهادة الشاهد توفر مجموعة من الشروط-

یلة من وسائل الإثبات یجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بشهادة الشهود حتى تقبل الشهادة كوس-

فیها.منتجةموافقة للدعوى و 

یجب أن تؤدى الشهادة أمام مجلس القضاء، فلا یعتد بالشهادة التي تدلى خارج مجلس القضاء -

وهذا ما ذهب إلیه الفقه الإسلامي والقانون. 

لوجه أمام القاضي دون الاستعانة بأیة مذكرة إلا بإذن من یجب أن تؤدى الشهادة شفاهة وجها -

المحكمة.

على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته أن یحلف الیمین بأن یقول الحق ولا شيء غیر الحق.-
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یجوز الإثبات بشهادة الشهود وذلك في المواد التجاریة والوقائع المادیة والتصرفات المدنیة التي لا -

تتجاوز النصاب.

ز الإثبات بشهادة الشهود فیما كان یجب إثباته بالكتابة، في حالة وجود المانع من الحصول یجو -

على الدلیل الكتابي وفي حالة فقد السند الكتابي بسبب لا ید لطالب الإثبات بشهادة الشهود فیه.

طلب الإثبات بشهادة الشهود في الإثبات لا یكون دائما بناءا على طلب الخصوم، بل یمكن -

للقاضي طلب الإثبات بشهادة الشهود إذا رأى ضرورة في ذلك.

ف بهویته وذلك بذكر اسمه، لقبه، ر الشاهد الذي یمتثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته یجب أن یعّ -

قامته، علاقته بالخصوم.إموطنه، مهنته، محل 

وهذا ما یؤكد الدور الإیجابي للقاضي السلطة التقدیریة الواسعة للأخذ بشهادة الشهود أو طرحها،-

للقاضي. 

التوصیات ب/

رغم الدور الذي تلعبه الشهادة في الإثبات، إلا أنها لا تخلو من العیوب وذلك لكثرة شهود الزور -

في وقتنا الحالي وذلك بسبب نقص الوازع الأخلاقي والروحي، وانعدام الصدق والأمانة لدى الناس 

لذا یجب على القاضي أثناء سماع شهادة الشهود التمعن فیها والتعمق في في الوقت الحاضر،

محتواها.

إلى ضرورة ذكر كیفیة حلف الیمین بالنسبة للشخص الذي لا یدین بالدین الجزائريندعو المشرع-

الإسلامي ،خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي للدولة أمام الاستثمارات الأجنبیة.

من الضمانات لكي یضمن حمایة الشاهد،وعلیه أن یخفف من القیود التي على القاضي أن یوسع-

فرضها على الشاهد في حالة غیابه للإدلاء بشهادته.

على المشرع الجزائري أن یقوم بتعریف الشهادة و ذلك من أجل إزالة الغموض. -
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قائمة المراجع

باللغة العربیة

(روایة حفص)القرآن الكریمأولا: 

السنة النبویة:ثانیا

في  ما جاءباب ،كتاب الأحكامالترمذي،ن نس،السلميالترمذيبو عیسى أمحمد بن عیسى -1

قال الألباني، وقال الترمذي، هذا 1341،علیه رقم ىوالیمین على المدعي على المدعالبینة 

، بیروت.حیاء التراث العربيإدار  ، د.ط،سناده مقالإالحدیث في 

حدیث 2317ا العدل، وذكره صاحب كنز –1814بو نعیم في حلیة الأولیاء أخرجه أ -  2

رجه خأو  –رضي االله عنها -عباس بنإبي سعید النقاش في القضاة عن أه إلى وغیر ،17782

، كتاب الشهادات باب 10/156ي في السنن الكبرى یهقوالب،7014العقیلي في الضعفاء الكبیر 

.9814خرجه الحاكم وأبالشهادة والعلم بها التحفظمن 

ختلف الراهن إإذا  كتاب الرهن، باب 8رقم  ،صحیح البخاري،سماعیل البخاريإبن إمحمد _3

.3/286علیه  ىنة على المدعي والیمین على المدعونحوه فالبیوالمرتهن 

ن على المدعى علیه یالیمباب،ي البخاري، دار الفكرر حجر العسقلاني فتح البابنإ _ 4

5/280.

  ).2654ح85212في شهادة الزور] (ما قیلالبخاري في كتاب (الشهادات)، باب [_5

في ضعیف الجامع.1128لباني (ضعیف)حدیث رقم لأأخرجه ابن عباس تحقیق ا_6

.2651صحیح البخاري باب الشهادات، حدیث رقم_7

الإعلام، مصر رقم الحدیث، ، دار2011الترمذي جامع الترمذي،بن، سورةمحمد بن عیسى _8

.314في أن البینة علي المدعي والیمین على المدعى علیه، ص.ما جاء، باب1431

في ضعیف الجامع .1128حدیث رقم )ضعیف (عباس، تحقیق الألباني بنإ_ أخرجه 9

على شهادة الزور إذا أشهد یحه ، كتاب الشهادات ، باب لا یشهد _ أخرجه البخاري في صح10

حدیث رقم ،في فیهاحذر من زهرة الدنیا والتنا، وكتاب الرقاق ، باب ما ی2651، وحدیث رقم 

ومسلم في كتاب ، 6695بالنذر حدیث رقم وكتاب الأیمان والنذور ، باب إثم من لایفي 6428

.3809تحت رقم ، والنسائي في السنن كتاب الأیمان والنذور2535فضائل الصحابة تحت رقم 
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3/84، والعقیلي في مسنده308بهاني ص. _ أخرجه أبو الشیخ في الطبقات الأص11

 ) 2/62ق  (هوالقفاعي في مسند ) 10/300و  6/138و  5/94 (في التاریخ والخطیب

قال الشیخ الألباني بأنه )2/52/2(عساكر في التاریخ دمشق وابن)1/1/34(والدیلمي 

من المجلد السادس من سلسلة الأحادیث الضعیفة ، وذكره ابن 2898حدیث منكر تحت رقم 

  . 760ص  ،1267لل المتناهیة تحت رقم الجوزي في الع

الكتب:ثالثا

الطبعةالأولى،منشورات الحلبي ،ثبات في المواد المدنیة والتجاریةللإا النظریة العامةأنور سلطان،-1

.2010،الحقوقیة

.1998، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ج في شرح التحفةالتسولي البهجة، -2
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ملخصال

تبقى الشهادة من وسائل الإثبات المهمة والمعمول بها في كل زمان ومكان، حتى بعد تضاءل 

كانت الكتابة تحتل المركز الأول في الإثبات قیمتها بعد ظهور الكتابة كوسیلة للإثبات حتى وإن 

مه نتیجة التقدم العلمي، إذ تبقى السلطة التقدیریة للقاضي في الأخذ بإحدى هذه الوسائل من عد

ستئناس حسب طبیعة المعاملة والنزاع المطروح أمامه، وسلطته في لإستدلال أو الإعلى سبیل ا

تقدیر شهادة الشهود تفوق كثیرا سلطته في تقدیر قیمة الكتابة ذلك أن هذه الأخیرة تستمد حجیتها 

من ذاتها ما لم یطعن بها بالتزویر.

Résumé

Le témoignage est un moyen de preuve qui a été de tous temps et en tous

lieux utilise, même après l’apparition de l’écrit comme moyen de preuve.

Même si l’écrit occupe la première place en matière de preuve, compte tenu de

l’évolution scientifique, c’est au juge que revient le pouvoir discrétionnaire

d’adopter ou non le moyen ou d’utiliser comme support ou comme appui en

fonction de la nature de la transaction ou de litige posé. Mais son pouvoir

d’appréciation du témoignage dépasse celui de l’écrit, car ce dernier a une

force probante Irréfragable qui ne peut être détruite que par l’inscription en faux.
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